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الاحتمال وأثره على الاستدلال

عبد الجلیل زھیر ضمرة

الملخص

دلائل  ى ال ن وروده عل رعي م د الش ھ والمقص ال وأنواع وم الاحتم د مفھ ى تحدی ث إل ذا البح دف ھ یھ
ة ائل الفرعی ى المس والأصولیة سواءالشرعیة، ومن ثم تحدید أثر ورود الاحتمال في سیاق الاستدلال عل

ًلالة أو ظنیّكان الدلیل قطعي الد .بیان الاتجاھات الأصولیة في ھذه المسألة، معا

م  ألة ث ذه المس ي ھ ذاھب الأصولیین ف تقرائي لم نھج الاس ى الم ولقد اعتمد الباحث لتحقیق ھذا الغرض عل
.تحلیلھا لاستنباط المعاییر المعتمدة إثرْ ورود الاحتمال على الاستدلال بالدلائل الشرعیة

تفادة بالوضع ولقد انتھى الباحث ة المس ى ظاھر الدلال واردة عل ة ال الات العقلی داد بالاحتم دم الاعت ى ع إل
دلیل  تدلال بال حة الاس ى ص ؤثر عل ال لا ی رد ورود الاحتم رر أن مج ا ق رعي، كم رف الش وي أو الع اللغ

.الشرعي

Abstract

This study is aimed at identifying the concept and types of probability in order
to clarify the religious intentions concerning the appearance of this concept as
religious evidence.

The research is also aimed at specifying the effect of this concept in the
deduction of primary and secondary matters whether the proof concerned is
solid or embedded and to show fundamental opinions in this regard.  The author
adopted and analyzed the deductive approach of the fundamentalists doctrines
concerning this issue in order to deduce the adopted criteria concerning the
effect of probability when is comes to the deduction of religious proofs.
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المقدمة
دالحمد  إن  ن یھ لا هنحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ با من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، م الله ف

صلى الله عليه وسلم .عبده ورسولھمضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وأن محمداً

وبعد،،
رى ةباحث اللفظیمفإن ال في الدراسات الأصولیة تشكل المساحة الأوسع فیھا؛ لما تضطلع بھ من أھمیة كب

واردة ف اظ ال ن الألف اني م رادات في تحدید وضبط سبل اقتفاء المع ث تتضح الم ي الخطاب الشرعي، بحی
تم اقت اء، فی دى الفقھ ام ل ي الأحك رعیة ف د الش ري والمقاص دین التنظ ي البع ا ف ى نھجھ یر عل ا والس فاؤھ

.والتطبیقي

دل ،)١(غیر أن ھذه الألفاظ في دلالتھا على المعاني قابلة لورود الاحتمالات د ی اللفظ الواحد ق ى عدة ف عل
فیھا تغایر بل تن ًمعانٍ .افر ظاھري أحیانا

دة في راجح ومن ھنا تبرز ضرورة البحث في الاحتمالات، وفي الأسس المعتم ى ال ظ عل ة اللف حمل دلال
م أن الخطاب الشرعي  اظ إذا علُِ ة الألف ى دلال واردة عل منھا؛ وتزداد الحاجة إلى البحث في الاحتمالات ال
ي  ث ف ل البح ا یجع ة، مم ي الجمل ال ف روء الاحتم ا ط ع معھ ینقط اظٍ اد بألف ة العب ي مخاطب ر ف م یج ل

ذا من الألفاظ تشكل الأساس الىعلالاحتمالات الواردة  ام ھ ى الأحك اظ الشرعیة عل معرفي في دلالة الألف
ان جھة،  ذا الموضوع وبی ت برصد ھ ة عُنی ومن جھة أخرى، فلم یتناھى إلى علمي وجود أبحاث متكامل

ي  ویح ف أقوال الأصولیین فیھ ودراسة مناھجھم تجاھھ، لا سیما أن كلام المتقدمین فیھ لم یعدُ الإشارة والتل
.سانح المقام

: یق ھذا الغرض فقد قسمت ھذا البحث إلى مبحثینولتحق
.ده على الدلائل الشرعیة، وفیھ ثلاثة مطالبتعریفھ، أنواعھ، حكمة وروالاحتمال المبحث الأول
ً:المطلب الأول .تعریف الاحتمال والاستدلال لغة واصطلاحا
.أنواع الاحتمال:المطلب الثاني
.الاحتمال على الدلائل الشرعیةالمقصد الشرعي من ورود:المطلب الثالث

.مذاھب الأصولیین في أثر ورود الاحتمال على مسالك الاستدلال: المبحث الثاني
:وفیھ أربعة مطالب

.أثر ورود الاحتمال على الاستدلال بظاھر المقال:المطلب الأول
.أثر ورود الاحتمال على دلالة المفھوم :المطلب الثاني
.الاستدلال على مجرد الاحتمالبناء :المطلب الثالث
).النص(أثر ورود الاحتمال على رفع دلالة المحكم :المطلب الرابع
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المبحث الأول
الاحتمال تعریفھ، أنواعھ، حكمة وروده على الدلائل الشرعیة

تعریف الاحتمال والاستدلال: المطلب الأول

: تعریف الاحتمال: أولاً

: تعریف الاحتمال لغةً
ھ الارتحال والتحلاحتمال مصدره احتمل،ا ى لوویطُلق ویراد ب المن موطن إل وم : آخر، یق احتمل  الق

وا ال، )٢(أي ارتحل ذھني، یق ان ال واز والإمك ھ الج راد ب ق وی ا یطل ذا، أي : كم ون ك ر أن یك ل الأم احتم
ل: كما یطلق ویراد بھ الغضب، یقال،)٣(جاز ل وأقُِ ق)٤(غضب فلان حتى احتمُ ا ، ویطل ھ حمل م راد ب وی

علیھ فاحتملھ لْتُ .)٥(یشق على حاملھ ویثقلھ، یقال حمَّ

ى عظم  ة عل أثم، للدلال ن الم وقد استعمل القرآن الكریم لفظ الاحتمال غیر مرة على معنى حمل ما عظُم م
رم ب: "قال تعالى.)٦(الجنایة وقبحھا م ی ث ً ا ًومن یكسب خطیئة أو إثم ا ل بھُتان د احتم فق ً ا ًوإثھ بریئ ا مبین ً ا " م

اء ( ال).١١٢النس ھ، یق اء علی ئ والإغض ن المخط و ع ھ العف راد ب ق وی ھ، أي : ویطل ان من ا ك ل م احتم
.)٧(أغضى علیھ وعفا عنھ

ًتعریف الاحتمال : اصطلاحا
ھ،  ي تعریفات على طول بحثي وتنقیبي عن تعریف اصطلاحي للاحتمال لم أحفل بغیر ما خطّھ الجرجاني ف

في تعریف الاحتمالواعتمده من بعد .ه أصلاً

ان : "یقول الجرجاني ھ الإمك راد ب ا، وی ي النسبة بینھم ذھن ف ردد ال ل یت ب ً ا ھ كافی ما لا یكون تصور طرفی
.)٨("الذھني

ة أو فلسفیة ي كلام .)٩(وتابعھ على ھذا التعریف عدد من المعاصرین ممن عنُُوا بمعاجم فقھی والملحوظ ف
:)١٠(لاحتمال بطریقتینالجرجاني أنھ حاول أن یحد ا

ول:الأولى ذا حیث یق دود؛ وھ یة في ماھیة الشيء المح ا لا : "الحد بالرسم، وتكون بتتبع اللوازم العرََضِّ م
بل یتردد الذھن في ً ".النسبة بینھمایكون تصور طرفیھ كافیا

ول الحد بالفظ، وتكون بذكر لفظة مرادفة للكلمة المراد حدّھا وبیان معناھا:الثانیة راد "، وھذا حیث یق وی
".بھ الإمكان الذھني

: أما بالنسبة للطریقة الأولى فعلیھا بعض الملحوظات، أھمھا



٤

ا :أولاً ھ یتشكل بھم ان فی الان طرف ھ احتم رد علی ذي ی ة الشيء ال د حقیق ى تحدی إن ھذا التعریف یتوجھ إل
ً ف في الذھن، غیر أن صورة ھذا الشيء ذھنیا ي النسبة مفھوم ھذا المعرَّ ذھن ف ردد ال تم إلا بفرض ت لا ت

.)*١(بینھما

ل ل للشيء القاب ھ ب ال ذات للاحتم ً ا یس تعریف ف ل ذا التعری ا والملاحظ أن ھ ال، وھم ھ الاحتم رد علی لأن ی
وحقیقةً ً .متغایران ذاتا

ً ذي یأىإن ھذا التعریف مع أنھ قد ن:ثانیا ال ال ذلك یفرض أن الاحتم و ك ة المعرّف فھ ى عن حقیق رد عل
ي طرفین  ر ف الات الشيء ینحص ق؛ إذ الاحتم ر دقی ذا غی ا، وھ بة بینھم ي النس ذھن ف ردد ال ط یت ین فق اثن

ر جامع؛  ف غی ذا التعری م إن ھ الین، ث ن احتم أكثر م ة ب ة اللفظی ى الدلال المعنویة قد تتعدد في ورودھا عل
ي دلال ا ف ا بینھ ذھن فیم ى خلاص لة اللأنھ یقصر الاحتمالات على تلك التي یتردد ال ة عل ذه الحال ظ، وھ ف

ا -كما في المشترك –الأصل  ة وغیرھ ة اللفظی ي الدلال ف ً ا الات راجح ؛ لأن الأصل أن یكون أحد الاحتم
داد  ي وجھ الاعت لا یظھر ل ھ ف الات؛ وعلی ین الاحتم ا ب بما ینتفي معھ تردد الذھن في النسبة فیم ً مرجوحا

.بھذا التعریف

اللفظ –انیة في التعریف أما بالنسبة للطریقة الث ھ–وھي الحد ب ال بأن ا الاحتم ف فیھ رِّ ذي ع ان : وال الإمك
ذه  ان ھ ة استقلالاً؛ لأن ببی الذھني، فلا یحسن الاعتماد علیھا في بیان معاني الاصطلاحات الصناعیة الفنی

.المعاییر أو اللوازم؛ ولھذا فقد شفع الجرجاني الحد بالرسم مع الحد باللفظ

: تعریف الاحتمال، فیمكنني تعریفھ باعتبارینوإذا أردت
باعتبار معنى اسم المفعول: الثاني.  باعتبار معنى المصدر: الأول

:تعریف الاحتمال باعتبار معنى المصدر.  أ
ل  دم دلی د ع ا عن ا بینھ ذھن فیم ردد ال ھ یت ھ أو أمثال ل بمثل وي مقاب ن معن ورود ممك ة ب ة اللفظی ول الدلال قب

.الترجیح

:تعریف الاحتمال باعتبار معنى اسم المفعول. ب
.الممكن المقابل بمثلھ أو أمثالھ والذي یتردد الذھن فیما بینھا عند عدم دلیل الترجیح

.وسأكتفي بشرح التعریف الأول لتضمنھ القیود الواردة في التعریف الثاني

ة، تناعالقبول جنس في التعریف، وھو ضد الام): قبول الدلالة اللفظیة(قولھ  ، ومتعلق القبول الدلالة اللفظی
.وھو قید في التعریف یخرج بھ القبول في غیر الدلالة اللفظیة

ھ  وي(قول ن معن ورود ممك انٍ، ): ب ن مع ة م ة اللفظی د بالدلال راد أن یقص ا یُ وي م الممكن المعن د ب یقص
ً أو عقلاً–لغة أي باعتبار ما تواضع علیھ أھل ال–والإمكان في الدلالة اللفظیة إما وضعا ً .أو شرعا

.مثالھ المشترك الدال على معنیین على سبیل الحقیقة فیھما، إذ یتردد الذھن في النسبة بینھما) *(
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ھ(قولھ  ھ أو أمثال ل بمثل ھ ) : مقاب ال بمقالت ھ خصیصة الاحتم ر ب ي التعریف یظھ د ف ال، قی ل أو الأمث بالمث
یّن  ا تع والمماثلة ھنا بإمكان الورود في الدلالة اللفظیة في الجملة لا في درجة الدلالة معنویاً، ویخرج بھ م

.القطعيبعدم مقابلة المثیل في الدلالة ك

رجیح(قولھ  ل الت دم دلی د ع ا عن ا بینھ ردد ): یتردد الذھن فیم ذھن یت ال، إذ ال ذه خصیصة أخرى للاحتم ھ
.منھا الراجح في الدلالة اللفظیة ومنھا المرجوحفیما بینھا إن عُدِم دلیل الترجیح، وإلا كان

ً تعریف الاستدلال: ثانیا

:تعریف الاستدلال لغةً
أتي الاستدلال على وزن  ذا فالاستدلال ی ل؛ ل ب الفع ى طل استفعال، وھذه الصیغة تطلق في اللغة على معن

.)١١(على معنى طلب الدلیل، والدلیل في اللغة ھو المرشد إلى الشيء والھادي إلیھ

ً :تعریف الاستدلال اصطلاحا
ة المنظور النظر في الدلیل، والتأمل المطلوب بىفأما الاستدلال فقد یقع عل: "باقلانيیقول ال م بحقیق ھ العل
على المسألة عن الدلیلفیھ وقد ً .)١٢("والمطالبة بھیقع أیضا

ى : الاستدلال"ویقول ابن عقیل  ھ المعن ن أن یستخرج ب و الاستدلال م الطلب للدلالة على المعنى، ولا یخل
.)١٣("أو یعلم بھ الحق في المعنى

.)١٤("رفة الحكمما أمكن التوصل بھ إلى مع: "ویعرف الطوفي بقولھ

على التعریفات المتقدمة أخلص إلى الاستدلال ھو .طلب دلالة الدلیل على معنى أو حكم: وبناءً

أنواع الاحتمالات: المطلب الثاني

دلائل والاستدلالات الشرعیة  ادة ال اد م ا عم اظ باعتبارھ تفادة بالألف الات المس ى الاحتم ا النظر إل إذا أردن
ینمكنات معنویة أثارھا اللفظنجد أن الاحتمالات م ح متع ى راج ھ إذ ذاك معن ھ .  في الدلالة لیستفاد من لكن

داءً ظ ابت ا اللف ا یتصل بھ ق أسباب لإثارتھ ن طری اللفظ ع تثار ب ا تسُ لا بد من التنبھ إلى أن الاحتمالات إنم
وع  الات تتن رة للاحتم باب المثی ذه الأس ا، وھ ن خلالھ الات م ى الاحتم ھ عل ل دلالت ب فتحص بحس

:)*(موضوعاتھا؛ وھي على النحو التالي
.احتمالات وضعیة.١
.احتمالات شرعیة.٢
.احتمالات عقلیة.٣

الاحتمالات الوضعیة: النوع الأول

لا تكاد تنحصر، لذا نص الأصولیون على أن القرائن الحالیة لا یمكن تجنیسھا في أجناس –غیر اللفظیة –أسباب الاحتمالات الخارجیة ) *(
.١/٣٤٤١، ٢/٤١المستصفى : ، الغزالي ١٨٦–١/١٨٥البرھان : ر الجوینيمحدودة، أنظ
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ك  و الوضع اللغوي، ذل ین ھ ظ المع ة اللف ي دلال إن من أبرز الأسباب الداعیة لإثارة الاحتمالات الواردة ف
ات الأ انأنھ القانون المھیمن على ضبط علاق ة والبی ة الدلال ن جھ اني م اظ بالمع ا دام أن الخطاب .  لف وم

الیبھا الصلة  الشرعي قد توسل اللغة العربیة للدلالة على الأحكام الشرعیة فقد كان لأوضاع ھذه اللغة وأس
ان الإحاطة بأوضاع  ذا ك ھ ومقاصده؛ ل الوثقى في الاضطلاع بمرامي خطاب الشرع والكشف عن غایات

ًدلالغة العرب وسبل  محقق الوجوب شرعا .)١٥(لتھا على المعاني أمراً

ون  ن مكن ة ع عھا إبان ان وأنص للبی أھلاً ات ت م اللغ ن أعظ رب م ة الع ره أن لغ ھ وتقری ي معرفت ا ینبغ ومم
.الجنان بأوسع الألفاظ وألطفھا

:)١٦(والملاحظ أن ورود الاحتمال على اللفظ بمقتضى وضع اللغة لھ مظھران
.الإفرادتمال على اللفظ في حال ورود الاح: الأول
.ورود الاحتمال على اللفظ في حال التركیب: الثاني

ورود الاحتمال على اللفظ في حال الأفراد : أولاً
ة ورود الاحتمال على اللفظ في حال الإفرادإن من أكثر مظاھر  وین جمل ي تك ره ف قبل أن یتكامل مع غی

ة مفیدة لمعنى تام ھو الاشتراك، فالمشترك ى جھ ر عل ین أو أكث ى معنی ة عل ة للدلال ي اللغ لفظ موضوع ف
.)١٧(الحقیقة، ویحصل حمل اللفظ على أحد معانیھ بالقرینة المرجحة

الى ول الله تع روء: "مثال ق ة ق ات یتربصن بأنفسھن ثلاث رة" (والمطلق ي ) ٢٢٨: البق وارد ف رء ال ظ الق فلف
ة :اللغة للدلالة على معنیین ھماالآیة موضوع في تفیدا بدلال ان اس الطھر والحیض، وھما احتمالان معنوی

.اللفظ بلا مزیة لأحدھما على الآخر على فرض عدم دلیل الترجیح

ً ورود الاحتمال على اللفظ في حالة التركیب: ثانیا
ل، ویشار  ومعنى التركیب في ھذا المقام ھو اجتماع الألفاظ بعضھا مع بعض في تكوین جملة تامة أو جم

ا  ة ھن ذه الحال ي ھ الات ف ى أن ورود الاحتم وي –إل ى وضع اللغ ون –بمقتض د تك ل ق ار ب ع الانتش واس
.صوره فائقة عن الحد

.)١٨("ذكاة الجنین ذكاة أمھ: "ومن أمثلتھ قول النبي صلى الله عليه وسلم

ي الأولى بالضم في لفظة الذكاة والثانیة بالفتح، وكلاھما: فھذا الحدیث قد ورد بروایتین ذو وجھ صحیح ف
ة  ة أم ة، لأن تذكی أكل الجنین في بطن البھیمة المذكاة بغیر تذكی وضع اللغة، فعلى روایة الضم یستفاد حِلُّ

ي ی ین ك ة الجن تح یستفاد وجوب تذكی ة الف ى روای ابع، وعل ابع ت ھ إذ الت ام تذكیت وم مق ون حتق ھ، فیك ل أكل
ا الجنین كما تذكى أمھ، من باب الم: المعنى .)١٩(صدر الذي ینوب عن فعلھذكوُّ

الاحتمالات الشرعیة: النوع الثاني
ة  ى طبیع ع إل ا یرج اني م ى المع نص عل ة أو ال ة اللفظ ي دلال الات ف ارة الاحتم باب إث ة أس ن جمل إن م

ة –مع تحیید عامل الوضع اللغوي –الخطاب الشرعي ذاتھ أو محتفاتھ  ي دلال ال ف ول ورود الاحتم إذ قب
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ي ال اظ ف ى الألف اظ عل ة الألف ولیون أن دلال ر الأص ذا یعتب تبعد؛ ل تغرب ولا مس ر مس رعي غی اب الش خط
ة  ى الدلال ورود عل ن ال ال ممك ر اشتراط قطع كل احتم ن غی ة الظن م ا بغلب ى فیھ اني الشرعیة یكتف المع

.)٢٠(اللفظیة لیصح الاعتداد بھا

: لاحتمالات المعنویة في الدلائل الشرعیةویمكنني في ھذا المقام الإشارة إلى عاملین یظھر بھما إثارة ا

التعارض الظاھري بین دلائل الشرع: الأول
ة دلیلین : إن التعارض الظاھري بین النصوص في نظر المجتھدین یورث احتمالات ثلاث ین ال ع ب ا الجم إم

خ  ا النس ر، وإم ى الآخ دلیلین عل د ال رجیح لأح ا الت وه، وإم د ونح یص والتقیی ین بالتخص د المتعارض بأح
.الدلیلین للآخر

ال: مثالھ ھ ق ھ أن ال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما روي عن أبي أیوب الأنصاري رضي الله عن لا "ق ائط ف تم الغ إذا أتی
قوا أو غرّبوا .)٢١("تستقبلوا القبلة ولا تستدبروھا ببول ولا غائط ولكن شرَّ

ت رسول ارتقیت فوق : وما روي عن ابن عمر رضي الله عنھ قال بعض حاجتي فرأی ظھر بیت حفصة ل
.)٢٢("مستدبر القبلة مستقبل الشام–الله صلى الله عليه وسلم یقضي حاجتھ 

ھ دال  وب الأنصاري رضي الله عن ي أی دیثین متعارضان، فحدیث أب دأ النظر أن الح ي مبت ر ف الذي یظھ
ن  دیث اب ة، وح اء الحاج د قض تدبارھا عن ة واس تقبال القبل ة اس ى حرم ى عل ھ دال عل ي الله عن ر رض عم

.جواز ذلك
:ولقد توجھ الفقھاء في دفع ھذا التعارض الظاھري إلى وجھات ثلاثة

ي : الأولى وب الأنصار عام ف ي أی دیث أب ھ، فح ى الخاص وتفسیره ب ام عل ل الع دلیلین بحم ین ال ع ب الجم
ي حالبنیان والعمران أو المفاوز  ن عمر خاص ف ة، وحدیث اب ام والصحاري الخالی ل الع ان فیحم ة البنی ال

ر  ن عم ا روي عن اب ذا الاحتمال بم د ھ على الخاص فیتخصص عموم النھي في غیر حالة البنیان، ویتأك
ھ: "نفسھ أنھ قال أس ب لا ب ة شيء یسترك ف ین القبل ك وب ان بین . )٢٣("إنما نھى عن ذلك في الفضاء، فإذا ك

.)٢٤(ى الروایتین عن الإمام أحمدوإلى مثل ھذا المذھب ذھب الشافعیة والحنابلة في إحد
ة : الثانیة تقبال القبل ي اس ة ف یم الحرم ى تعم الترجیح بین الدلیلین بتقدیم حدیث النھي على الجواز فیصار إل

رجح  دم فی واستدبارھا عند قضاء الحاجة مطلقا؛ً وذلك لأن الحدیثین متعارضان ولا یعلم المتأخر من المتق
بالأ .)٢٥(ذھب الحنفیةھذا حواط، وإلى الحاظر على المبیح عملاً

ة ر: الثالث ر أن مش د ظھ دیثین، وق ین الح ارض ب وت التع ى ثب عل اءً ك بن خ، وذل ة النس تقبال القبل وعیة اس
ى عند قضاء الحاجة جاءت متأخرة عن التحریمواستدبارھا  دم، ویستدلون عل للمتق ً ، فیكون المتأخر ناسخا

ھ ق دالله أن بض : "الھذا بما روي عن جابر بن عب ل أن یق ھ قب ول، فرأیت ة بب ي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبل نھى النب
.)٢٧(، وإلى ھذا ذھب داود الظاھري)٢٦("بعام یستقبلھا

تعلیل النص : الثاني
اریع الأح ي تف ام، كإن التعلیل منھج شرعي مطرد في خطاب الشارع یظھر بھ وحدة المنطق التشریعي ف

.ثیر احتمالات معنویة تضاف إلى الدلالة اللفظیة التي تستفاد بالنصغیر أن ھذا المنھج ی
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ي : "ما روي عن أبي أوفى رضي الله عنھ قال: مثالھ دور لتغل إن الق ر، ف وم خیب ة ی ال–أصابتنا مجاع : ق
وأھریقوھا: فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم–وبعضنا نضجت  ً ال.  لا تأكلوا من لحوم الحُمُر شیئا ىق ي أوف ن أب : اب

.)٢٨("نھى عنھا البتة؛ لأنھا كانت تأكل العذرة: لم تخمس، وقال بعضھمفتحدثنا أنھ نھى لأنھا

ان : "وعن أبي عباس رضي الله عنھما قال ھ ك ن أجل أن اس لا أدري أنھى عنھ رسول الله صلى الله عليه وسلم م ة الن حمول
.)٢٩("الأھلیةالحُمُرأو حرّم في یوم خیبر لحم فكره أن تذھب حمولتھم

ارضٍ ى ع ھ لا إل ي عن ى ذات المنھ ع إل ى راج ھ بمعن ري تعلیل ین یج ى الع ھ إل ي المتوج ل أن النھ الأص
ث ینصرف النھي عن  ھ بعوارض إضافیة بحی ال تعلیل ر احتم النھي ظروف تثی رن ب إضافي، لكن قد یقت

الات تع ل احتم ى نق ي أوف ن أب حابي اب ا، فالص ي عنھ ین المنھ افیة ذات الع وارض إض ى ع دة إل ة عائ لیلی
ى بعض  ھ أو إل ى ذات المنھي عن د إل اقترنت بواقعة النھي فثارت الاحتمالات بین تعلیل النھي بمعنى عائ
یس  ا التخم ا  النھي لأن حقھ الأحوال التي قارنت خطاب الشارع بالنھي، كأن تكون ھذه اللحوم ورد علیھ

ا وھي لم تخمس بعدُ فالانتفاع بھا محرم، أو  ى الأرواث، أو لعلھ اش عل ة تعت ال –لعلھا كانت جلاّل ا ق كم
الحرج لانقطاع وسیلة لى فنائھا ووقوع إت حمولة الناس وطلبھا للطُُ◌عم یفضي نكا–ابن عباس  الناس ب

.ھامة للنقل في ذلك الأوان

الاحتمالات العقلیة: النوع الثالث
ائق المعلو ین حق ات العقل آلة الإدراك الإنساني یفرق ب ا منم وانین یحصل بھ ة، وق وازین فطری خلال م

انیة ارف الإنس ھ المع ي بدائ ا ف ن دلائلھ دلولات ع ى الم تدلال عل ول .)٣٠(الاس ر ح ا دائ ا دام أن بحثن وم
اني  ظ بالمع ة اللف بط علاق ي ض ل ف دخل للعق ھ لا م الملاحظ أن اللفظ ف تفادة ب ة المس الات المعنوی الاحتم

ي الأصل  ا ف ھ، لأنھ ة ب ق وضعیة المدلول رعیة –علائ ة أو ش ولیون-لغوی رر الأص د ق ھ فق أن)*(، وعلی
.)٣١("العقول لا یتُوصل بھا إلى مجاري اللغات وتخصیص الأسامي بالمسمیات"

ة ما دام أن العقل لا مدخل لھ : وعندھا یقال ن جمل ي م ال العقل د الاحتم في إفادة الألفاظ للمعاني، فكیف یع
ي ال واردة ف الات ال ة الاحتم ة اللفظی ع دلال ة الوض ن طبیع ر أن م د ظھ ھ ق ھ بأن اب عن اني؟ یج ى المع عل

ي خطاب  اظ، وأن اشتراط القطع ف ن الألف اني م ادة المع ي إف الات ف اللغوي والشرعي قبول جنس الاحتم
ر لازم ة غی ي الدلال ا ف د علیھم الات .  الشرع المعتم ورود الاحتم ل ابلاً ھ ق ي دلالت ظ ف ون اللف دھا یك وعن

ا أن تكون ظاھرة : الوضع اللغوي والشرعي، وھذه الاحتمالات المعنویة الواردة على قسمینبمقتضى إم
ر ظاھرة، ولا تخطر ال إلا بالإخطار، في معنى اللفظ أو قریبة من الظھور أو لا، فإن كانت خفیة غی بالب

و ا ذا ھ ذھني، وھ رح ال ي والط ویز العقل اب التج ى ب ظ عل ى اللف ا عل دیر ورودھ ون تق ـ فیك ب يّ لمعن
".الاحتمالات العقلیة"

ال: ومن أمثلة ورود الاحتمال العقلي على الدلالة اللفظیة ھ ق ي صلى الله عليه وسلم أن رأة نكحت : "ما روي عن النب ا إم إنم
ولي .  )٣٢("فنكاحھا باطلولیھا فنكاحھا باطل، بغیر إذن یدل الحدیث بظاھر الدلالة اللغویة على اشتراط ال

.نكرة وردت في سیاق الشرط فتعم كل امرأة" امرأة"نساء، إذ إن لفظة في تزویج ال
:)٣٣(وقد یعارض ھذا الاستدلال بورود احتمالات منھا

عن طریقة )*( ً الأصولیون مطبقون على أن العقل لا مدخل لھ في الدلالة اللفظیة إلا ما حكاه الإسنوي عن القیرواني في المستوعب مُغربا
.٢٦٧التمھید في تخریج الفروع على الأصول : راجع الإسنوي.  ةالأصولیین حیث سار في إثبات دلالة الأمر على الوجوب بالأدلة العقلی
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ھ خرج ج ل أن وم فیحتم ة حال أو فإن الحدیث وإن خرج مخرج العم ي واقع لسؤال أو ف ً ا ام حلّواب ي مق
ذه الأحوال ي ھ ھ ف ى وجھ وم عل لّمإعضال، والتسلیم بإجراء العم ر مس ا غی ول باشتراط .  كلھ ا أن الق كم

ي صلى الله عليه وسلم ال أن النب ر لازم؛ لاحتم بھذا الحدیث غی ھ الولي في تزوي النساء عملاً ى بقول الصغیرة " امرأة"عن
ي اشتراط  ف ً ون الحدیث نصا ة، فیك رأة المملوك ھ الم ى ب ھ عن رأة، أو لعل ل ام التي لا تلي أمر نفسھا لا ك

ن أن الولي لتزوی د یشكل ویعضل بظ ذي ق وھم ال لل ً ا ة قطع ھ المكاتب ى ب ھ عن ر، أو لعل اء لا الحرائ ج الإم
ي صلى الله عليه وسلم أن  أراد النب التزویج، ف ي نفسھا ب ان تصرفھا ف ق عن ھ یطل ق ب ال لتعت ن الم م مكاتبة الأمة على مبلغٍ

ر أن فھذه احتمالات غیر ظاھرة بمقتضى الو.  یظھر خطأ ھذا الظن وإطراحھ ضع اللغوي والشرعي، غی
.ورودھا على الدلالة اللفظیة لنص عبارة النبي صلى الله عليه وسلمالعقل یجوِّز

الات  رائن بالاحتم ة الق ن علاق اؤل ع ذھن التس ي ال دح ف الات ینق واع الاحتم تعراض لأن ذا الاس د ھ وبع
.الواردة في مساقات الاستدلال بالدلائل الشرعیة

رائن أن الق اب ب ھ أو ویج ھ أو ثبوت ى دلالت ا عل ى تأثیرھ ي إل ا یفض ھ بم رن ب نص وتقت احب ال ل تص دلائ
ر وعلیھ)٣٤(إحكامھ ة، غی فإن النص قد یستثیر في سبیل دلالتھ احتمالات معنویة لغویة أو شرعیة أو عقلی

ث أن اقتران الدلائل بالنص یكشف عن مقصود الشارع بما یقلل أو یحسم سبیل الاحتمالات المستثارة  بحی
اه ى معن ھ عل ي دلالت ة .  یغدو النص في غایة الوضوح والتجلي ف رائن المحتف أن الق ول ب یمكن الق ھ ف وعلی

ین بالنص تقلل من الا ى تعی ا عل حتمالات المستثارة في سبیل دلالتھ، وكلما كانت القرائن أوضح في دلالتھ
.لتھالمقصود بالنص كانت أحسم لمادة الاحتمالات المستثارة في سبیل دلا

المقصد الشرعي من ورود الاحتمالات على الدلائل الشرعیة: المطلب الثالث
ا ة مقصودة فیھ ھ وأوامره عن حكم ي أفعال أن الشارع لا یخل ً ذا ، )٣٥(إذا تقرر أصولیا ي ھ رد التساؤل ف ی

ة الشرعیة  ول الأدل ي قب د الشرعي ف ة المقص ن حقیق ام ع ة –المق ي الجمل الات علی–ف ورود الاحتم ا ل ھ
.رافعة قطعیة الدلالة على المعاني

:الذي یظھر لي أن الجواب عن ھذا السؤال لا بد لھ أن یتمھد بأمرین
ى : الأول ة عل ي الدلال ان ف وح والبی ة الوض ي غای ون ف ھ أن یك ي خطاب ارع ف لي للش د الأص أن المقص

ھ ودة ب اني المقص الى،)٣٦(المع ول تع ل : "یق لك ً ا اب تبیان ك الكت ا علی رى ونزّلن وبش ةً دى ورحم يء وھ ش
).٨٩النحل " (للمسلمین

یھدي بھ الله من اتبع رضوانھ سبل السلام ویخرجھم ٨قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین : (ویقول تعالى
).١٦-١٥المائدة("من الظلمات إلى النور بإذنھ ویھدیھم إلى صراط مستقیم

ي خل في مقام الاستدلال لا یُأن ورود الاحتمال:الثاني ان ف بالمقصد الأصلي من تحصیل الوضوح والبی
رادات  ى م ة عل ي الدلال ة ف ة العربی ل اللغ د توس رعي ق اب الش رعیة، إذ الخط اني الش ى المع ة عل الدلال

.الشارع ومقاصده، وإن من معھود اجتناء المعاني في لغة العرب أن تحصل بغلبة الظن من الجملة
ان والوضوح وعلیھ فخطاب الشرع وإن قبل ورود ا ن البی م ةً لاحتمال في دلالتھ على معناه فھو على حال

.یضمن معھا تبلیغ مقاصد الشارع في خطابھ
اد  ى العب عة عل و التوس ین فھ اني دون الیق ادة المع ي إف ن ف ة الظ رع غلب ل الش اد دلائ ي اعتم بب ف ا الس أم

بأمورویمكن الاستدلال على مقصد التیسیر في ھذه القضیة والتیسیر علیھم،  لا حصراً :تمثیلاً
یم إن الأمة التي تلقت الخطاب الشرعي أمة أمیةّ تعتني بالمعاني وتعبر .  أ ھ تفھ ظ یحصل مع عنھا بكل لف

ا )٣٧(السامع وتقریب المعنى إلیھ ي ینقطع معھ اظ الت ب عن الألف ي التنقی ة ف ا المبالغ ، لذا لم یكن من عادتھ
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ا مثارات ورود الاحتمالات في الدلالة على ى خلاف معھودھ ان خطاب الشرع عل ھ فجری المعاني، وعلی
لاف  ى خ ا عل ا الحرج بمطالبتھ اني الخطاب ومقاصده أو یلحق بھ م مع ا عن تفھ أى بھ ا ین ي مخاطباتھ ف
یر  یم والتیس ن التفھ ارع م د الش ى مقص ود عل ذا ع ة، وھ ة أمی ت أم د فرض اب وق ي الخط ا ف معھودھ

.بالمعارضة والمناقضة
یھم، فاستجاب الله یؤكد ھذا المع رآن فیسھل عل اظ الق ي ألف ھ ف ى أمت نى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربھ أن یوسع عل

ارة  ن أسباب إث ذا م راجح، وھ ى ال ات العرب عل ى سبعة أحرف ھي أشھر لغ زل عل تعالى لذلك حتى أن
.)٣٨(الاحتمالات في دلالة الآیات القرآنیة

بن كعب قولھ یھم : "فقال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبریل: فقد روي عن أبُيّ ین ف ة أمی یا جبریل إن بعثت في أم
الوالعجوز والشیخ الكبیر والغلام  ط، ق ق ً ا رأ كتاب م یق ذي ل رآن : الجاریة والرجل ال زل الق ا محمد إن الله أن ی

.)٣٩("على سبعة أحرف

ع الأد. ب تفاد إلا بقواط رعیة لا تس ام الش ت الأحك و كان ي ل ق ف یّن الح زم تع تدلالات لل تیقن الاس ة ومس ل
یأثم ویفسق مخطؤه ى جوفي ھذا من إلحاق الحر. )٤٠(مذھب واحدٍ ا یفضي إل ى بم ا لا یخف دین م بالمجتھ

لاف مقصد الشارع  ى خ ذا عل التخوف من الإقدام على الاجتھاد، وبالتالي تضییق الاجتھاد وإضعافھ، وھ
.حث المجتھدین علیھمن توسیع الاجتھاد لموافقة حكمھ و

د . ج ك أح ن ذل زم ع تدلالات لل تیقن الاس ة ومس ع الأدل ر قواط تفاد بغی رعیة لا تس ام الش ت الأحك و كان ل
:لازمین
ي : الأول ة ف ة القطعی ى جھ ا عل ى قیامھ دي الساعة إل ین ی زل ب ة تن م كل واقع ى حك أن ینص الشارع عل

دین الإحاطة الدلالة وتفصیل الأحوال، والتالي عن ھذا تكاثر أعداد ى المجتھ یثقل عل النصوص على نحوٍ
.بھا وحصرھا، وفي ھذا من الحرج ما لا یخفى

اني وازل : الث ن الن ى م ا لا یحص ا م رج علیھ ة یتخ ول عام ة وأص د كلی ى قواع ارع عل نص الش أن ی
رع  وازل یحصل بتخریج الف ام الن ى أحك وف عل ر أن الوق اعة، غی دي الس ین ی تقع ب ي س والمستجدات الت

ة المشترطة لى الأصل، ع ة القطعی ه عن رتب وھذا في غالب الأحوال یتحصل بغلبة الظن فلا یعمل بھ لدنوِّ
في الاستدلال، والتالي عن ھذا تخلیة الوقائع عن حكم الشرع، ولا معنى لھذا إلا قصور الشریعة ونقصھا 

.عن إمداد الزمان والمكان بحكمھا وھو باطل
دم اشتراط تعین الأول،اللازم الثاني باطلاًفإذا كان  ان ع اد، فك واللازم الأول یقتضي إلحاق الحرج بالعب

.القطعیة بورود الاحتمال على الدلیل والاستدلال من أعظم صور التوسعة والترخیص

المبحث الثاني
الاستدلالمذاھب الأصولیین في أثر ورود الاحتمال على مسالك

الى بحول الله–سوف أتناول في ھذا المبحث  ي –تع دلائل الشرعیة ف ة ال ى دلال ال عل ر ورود الاحتم أث
أقوال الأصولیین ومذاھبھم في ھذ ً .المسألةهإفادة المعاني المقصودة بھا، موضحا

ى  م عل ا؛ إذ الحك ى دلالتھ ال عل ببیان أحوال الأدلة بحسب ورود الاحتم ولتحقیق ھذا الغرض یتعین ابتداءً
.الشيء فرع عن تصوره
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ن  امویمك ة أقس ى ثلاث ا إل ى دلالتھ ال عل ب ورود الاحتم ة بحس یم الأدل ي،)٤١(تقس م : ھ نص(المحك ، )ال
.الظاھر، المجمل

ال شرعي أو  ھ كل احتم ى لینقطع مع ي، حت ة الوضوح والتجلّ ي غای اه ف ى معن ھ عل الدلیل قد تكون دلالت
ق ذي یطل ذا ال اه، وھ ى معن ة عل ي الدلال ون قطع ھ، فیك ى دلالت رد عل عي ی ن وض ون م ھ المتكلم علی

م)٤٢(الأصولیین اسم النص ون .  )٤٣(، ویطلق علیھ الفقھاء من الأصولیین اسم المحك د یك دلیل ق ر أن ال غی
تفادة ىواضح الدلالة عل الات المس ا ورود الاحتم ى لا ینقطع معھ ذا المعن معنى ما، غیر أن دلالتھ على ھ

الات ضعیفة أو ذه الاحتم ى ھ ذي بھ، وإن كانت دلالتھ عل ذا ال ى الأول، وھ ور المعن ر ظاھرة ظھ ل غی ق
.)٤٤(یطلق علیھ المتكلمون اسم الظاھر

ا أو قاربت ھ علیھ د تساوت بدلالت ق ددةٍ متع انٍ ى مع عل د دلّ دلیل ق ان ال ون أما إذا ك ر أن یك التساوي بغی
فیھا، فھذا الذي یطلق علیھ المتكلمون من الأصولیین اسم الجمل في واحدٍ .)٤٥(ظاھراً

على ما سبق أقول :وبناءً
ن النصوص ینظر  م صٍ ى ن ال عل ي إذا ورد الاحتم اھرة ف ھ ظ ون دلالت ا أن تك نص، إم ذا ال ال ھ ي ح ف

.معنى من المعاني المحتملة بمقتضى الوضع اللغوي أو الشرعي أو لا
ره، فھل ور ة لغی ي الدلال ھ ف ع احتمال اني م ن المع ال فإن كان النص ظاھر الدلالة على معنى م ود الاحتم

في سیاق الاستدلال على الظاھر مؤثر على دلالتھ أو لا؟ 

ى واحد  اء الاستدلال عل ن بن ل یمك ھ، فھ وإن لم یكن النص ظاھر الدلالة على معنى من معانیھ المدلولة ب
ل  اء دلی د خف ال عن دعوى الإجم ل ب ال والتعطی ن الإھم نص م لل یانةً ة؟ ص الات المعنوی ذه الاحتم ن ھ م

.أو عدم وجدانھالترجیح 
قاطع الدلالة على معناه كل احتمال یستند إلى  ً دلالة الوضع اللغوي أو الشرعي، أما إذا كان النص محكما

ؤثر : رد السؤاليف ال إلا بالإخطار م ذي لا یخطر بالب ة ال ن الدلال ي المجرد ع ال العقل ھل ورود الاحتم
الرجحان بغلبة الظن؟على دلالة النص برفع القطعیة وإحالتھا إلى الظھور و

لا  ى الاستدلال، ف ال عل ر ورود الاحتم ھذه المسائل الثلاث قد تناولھا الأصولیون في مصنفاتھم لرصد أث
.بد من بسط البحث فیھا لبیان الراجح في كل منھا

أثر ورود الاحتمال على الاستدلال بظاھر المقال: المطلب الأول

ة إذا كان الدلیل ظاھر الدلالة على معن الات المعنوی ھ بعض الاحتم ي سبیل دلالت ار ف د ث ى من المعاني وق
روق  ون ط ث یك دلیل بحی ة ال اھر دلال تدلال بظ ى الاس الات عل ؤثر ورود الاحتم ل ی ادرة، فھ ر المتب غی
ى  ؤثرة عل ر م للاستدلال أو أن الاحتمالات غیر المتبادرة الواردة في سبیل الاستدلال غی ً الاحتمال مسقطا

ل على معناه الظاھر المتبادر؟ دلالة الدلی

ة  ي دلال ادر ف ا ظھر وتب ى وجوب العمل بم یھم عل دن الصحابة رضوان الله عل ن ل ة م اع الأم انعقد إجم
ق  الدلیل وإن لم تنقطع في سبیل دلالتھ الاحتمالات المعنویة غیر المتبادرة؛ إذا كانت قضیة الاستدلال تتعل

.)٤٦(یةبأمر تفصیلي جزئي في مسألة فقھیة فروع
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خ ولا  ال، إذ لا نس ع ورود الاحتم یص م خ والتخص وى النس ھ دع ل فی دلیل لا یقب ى أن ال وا عل ا اتفق كم
م  رر لحك دلیل الناسخ، والمنسوخ  مق دلیل المنسوخ بال ة ال تخصیص مع الاحتمال؛ لأن النسخ إبطال لدلال

فلا یرتفع بالاحتمال ً اه العام دال على شمول واسكما أن ،)٤٧(ثابت قطعا ھ معن ا یصدق علی ع م تغراق جمی
.)٤٨(من أفراد وضعاً، فلا یقبل دعوى خروج بعض الأفراد عن دلالة العام بالاحتمال

ل الأصل  واختلف العلماء في أثر ورود الاحتمال على الاستدلال بالدلیل في موضوع التأصیل الفقھي، فھ
للاستدلال والأعمال إلا بدلائل قلا یثبت )*(الفقھي ال؟ أصلاً ارات الاحتم ا مث ي سبیل دلالتھ طعیة ینقطع ف

ا نأو أ ي سبیل دلالتھ م ینقطع ف اه وإن ل نھض بمعن دلائل شرعیة ت الأصل الفقھي یصح الاستدلال علیھ ب
.الاحتمال

یة ذه القض ي ھ لاف ف ى أن الخ ولیة لا یخف اقش المصنفات الأص م تن ول ل م الأص ي عل ة ف ة الھام المنھجی
ي رصد بصورة مباشرة، بل ورد ھ ف د الواجب بذل ي شدة الجھ ذا لا أخف ا المناقشات عرضا؛ً ل ي ثنای ت ف

ار وتكرار البحث والنظر  د طول الاعتب ي بع ر ل د ظھ م، وق ل –ھذا الموضوع المھ د مق و جھ أن –وھ
.-طرفان ووسط –الاتجاھات الأصولیة في ھذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة اتجاھات 

و )٤٩(موزه الشیخ أبو الحسن الأشعريومن أبرز ر: الاتجاه الأول اه شیخ الأصولیین القاضي أب ھ تلق وعن
ة )٥٠(بكر الباقلاني ن متكلم ھ عدد م ى طریقت فأتم أطُُر ھذا التوجھ وقیّد سطره وضرب صوره، وسار عل

ورك ن ف ر اب أبي بك ولیین ك ویني)٥١(الأص رمین الج ام الح ي)٥٢(، وإم رازي،)٥٣(، والغزال ر ال ، )٥٤(والفخ
ي الحسین البصري)٥٦(، وابن الحاجب)٥٥(لآمديوا د نسب بعض الشافعیة)٥٧(، وأب ذھب )٥٨(، وق ذا الم ھ

ي )٥٩(أبو الحسین بن القطان عن زیف ھذه النسبة وبطلانھاللإمام الشافعي، وقد أبان ، كما أن الصیرفي ف
ذ.  )٦٠(كتابھ الدلائل والأعلام قد بسط الأدلة على بطلان ھذه النسبة ى وینحو ھ ن الأصولیین إل ق م ا الفری

ً–تعظیم أثر الاحتمال  ي مساق الاستدلال، إذ یشترط لتصحیح الاستدلال –وإن كان عقلیا عند وروده ف
ال على المسألة الأصولیة  ق أن طروء الاحتم ذا الفری رى ھ ة، وی أن یكون الدلیل المستدل بھ قطعي الدلال

.مبطل لصحة الاستدلال إذا ورد في سبیلھ

.)٦١("لا یجوز إثبات الأصول بالظن والقیاس: "الغزاليیقول

.)٦٢("المسألة أصولیة فلا یجدي فیھا الظن: "ویقول العضد

ى وجوب : "ویقول الجویني اطع عل ن الق مع تطرق الاحتمال إلیھ، ولولا ما قام م ً أیضا ً والظاھر لیس بیانا
.)٦٣("العمل بھ لما اقتضى بھ عملاً

خاصة في منھجیة التقعید الأصولي والاستدلال على مسائل ھذا الفن، ومنھاولقد أفرز ھذا الت : وجھ رؤىً
ي .١ ائل الأصولیة الت ي المس د ف ر لالتزام ھذا المذھب الأصولي التوقف عن تقریر الراجح المعتم م یظُْف

ال المسقط لصحة الاستدلال ا ورود الاحتم ي عنھ ي ینتف د.  )٦٤(فیھا بقواطع الاستدلالات الت ظھر وق
ذه  زمھم بھ ذي أل ل ال ن الأصولیین؛ ولع ق م ذا الفری ى ھ عل ً ا ولیة معْلم ارات الأص ي الاختی ف ف الوق

.القاعدة الأصولیة الكلیة التي یتخرج علیھا فروع فقھیة تفوق الحصر، كدلالة العام والأمر ونحوه: أعني بالأصل الفقھي) *(



١٣

ة  ي الجمل ة ف الات المعنوی ا الاحتم ة لا تنقطع عنھ سواء الوضعیة –الطریقة أنھم ألفوا الدلائل اللفظی
ة  ا أو الشرعیة أو العقلی ذا المذھب–منھ ض رموز ھ غ الأمر بع د بل ر ورود تع)٦٥(وق ھ لأث من ً ا ظیم

ال ة أن ق دلائل اللفظی ة : الاحتمال على ال دلائل اللفظی د ال"إن ال ةیلا تفی ین البت د وسم . )٦٦("ق ھ فق وعلی
.)٦٧()*("الواقفة"رموز ھذا التوجھ باسم 

ا ورو.٢ منھم للدلائل الیقینیة التي ینتفي عنھ ً د یعتمد ھذا الفریق في الجملة على الاستدلالات العقلیة طلبا
.)٦٨(الاحتمال

ل .٣ ى دلی تند إل الى إلا إذا اس عند الله تع ً یعبر بعض رموز ھذا التوجھ أن الحكم الشرعي لا یكون متعینا
ن   م یك ال، وإلا ل ھ الاحتم ي عن م قطعي ینتف ل الحك رر ب ین متق م مع ة حك ة المعین ي الواقع الى ف تع

ب ا غل ل بم دین ك ادات المجتھ لاجتھ اً ون تابع دھا یك دم الشرعي عن دلیل؛ لع ھ ال ي توجی ھ ف ى ظن عل
.)٦٩(انقطاع مثارات الاحتمالات

اني اه الث ة: الاتج وم الظاھری اھري وعم زم الظ ن ح وزه اب رز رم ن أب ن )٧٠(وم ق م ذا الفری و ھ ، وینح
ى  ة، حت ة اللفظی ادر بالدلال ر وتب الأصولیین إلى إھدار أثر الاحتمالات الواردة في سیاق الاستدلال بما ظھ

ة–عند ھذا الفریق –دلال بالظاھر وإن الاست ا مخالف ذا )٧١(لیرتقي إلى مرتبة القطعیة التي لا یقبل معھ ؛ ل
الي باطل  ان، والت ة الجلاء والبی ي مقابل ال والظن ف ل بالاحتم بغیر ظاھر الدلالة اللفظیة عم فكل استدلالٍ

.)٧٢(یشرعھ إلى شرعھلتضمنھ التقوّل على الله تعالى ونسبة ما لم

ھ : " ل ابن حزمیقو ا ب ھ والفتی دین ب صحیحاً، فحقھ الت فإذا قام البرھان عند المرء على صحة قول ما قیاماً
.)٧٣("والعمل بھ والدعاء إلیھ والقطع أنھ الحق عند الله عز وجل

ً وم : "ویقول أیضا ك الشيء المحك ى اسم ذل ا دام یبق نص م والفرض على الجمیع الثبات على ما جاء بھ ال
.)٧٤("یھ؛ لأنھ الیقین والنقلة عنھ دعوى وشرع لم یأذن الله بھفیھ عل

من الآراء منھا :ولقد أفرز ھذا التوجھ الأصولي عدداً
عن ظاھر یذھب الظاھریة إلى بطلان الاستدلال . ١ اً د خروج ل یع ى أن التعلی عل اءً اس بن ل والقی بالتعلی

ي س ال والظن ف ًالدلالة اللفظیة بحیث یجري مجرى الاحتم ا لا "؛ إذ )٧٥(یاق الاستدلال، وھو مطرّح قطع
.)٧٦("یجوز أن نحكم في الدین بالشك

لا : "یقول ابن حزم نھم ب ن م ھ سلطاناً، وھو ظ زل ب الى، ولا أن ھ الله تع أذن ب م ی دین ل ي ال م ف والقیاس اس
أذن الله... شك، لتجاذبھم علل القیاسات بینھم م ی ا ولا وھذه كلھا ظنون فاسدة وتخالیط، وأسماء ل الى بھ تع

ً .)٧٧("أنزل بھا سلطانا

ةٍ: "ویقول أتي بعل ام إلا أمكن لخصمھ أن ی وأعلم أنھ لا یمكن أحد منھم أن یدعى علة في شيء من الأحك
.)٧٨("ھم منھ، وبا تعالى نعتصمإنما وجب لھا، وھذا ما لا مخلص لأخرى یدعي أن ذلك الحكم 

م یبطل ھ فھ ل نفس ذا الأص ى ھ عل اءً ا یقوبن ل بم ھ عم ا؛ً لأن اھیم عموم ل بالمف ذلك العم اھر لباون ك الظ
.)٧٩(اللفظي

ل إلى حین قیام القرینة القطعیة المعینة للمراد بھ وھذا الفریق فریق من الأصولیین آثر التوقف في إفادة الدلیل لمدلولھ إن ورد علیھ احتما: الواقفة) *(
.على مراتب منھم الغلاة والمتوسطون في الوقف
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٢ .ً للعمل بھ شرعا ً موجبا ً یقینیا ً قطعیا ً .)٨٠(یذھب الظاھریة إلى أن خبر الآحاد یفید علما
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق: "یقول ابن حزم ً أن خبر الواحد العدل عن مثلھ مُبلغا ً ھ موجب ثبت یقینا مقطوع ب

ً .)٨١("للعمل والعلم معا

ث اه الثال ري: الاتج ب الطب و الطی وزه أب رز رم ن أب یرازي)٨٢(وم حاق الش و إس ن )٨٣(، وأب ، واب
معاني اري)٨٤(الس ل،)٨٥(، والأبی ن عقی ة)٨٦(واب ن تیمیم ح)٨٧(، واب ن مفل وفي)٨٨(، واب ، )٨٩(، والط

.)٩٣(و مذھب عامة المتكلمین من الأصولیین، وھ)٩٢(، والشوكاني)٩١(، والشاطبي)٩٠(والرافي

ن  ة م ذھب الحنفی ایخ م ن مش ولیین م ن الأص اء م ھ الفقھ ار علی ذي س ولي ال نھج الأص ا أن الم كم
.)٩٥(رقندیینسم، وال)٩٤(العراقیین

ھ  ى الظن ثبوت ب عل ا یغل الظواھر وم كالآحاد –وینحو ھذا الفریق من الأصولیین إلى اعتماد الاستدلال ب
ي –ویات السنة من مر وارد ف ال ال رین أن الاحتم روع، معتب ي الف و الحال ف ا ھ على مسائل الأصول كم

د یعتضد  ة؛ إذ ق ا، ولا ھو مطرّح بالكلی ا بإبطالھ ى صحة الاستدلال بھ ؤثر عل ر م دلائل غی ذه ال سبیل ھ
ا ذا الاحتم دو ھ ى لیغ داءً، حت ادر ابت ا ظھر وتب ًالاحتمال بما یربو بدلالتھ على دلالة م ا ل المرجوح راجح

.بما اعتضد بھ من دلیل
ب : "يیقول القاضي أبو الطیب الطبر ا یترت ات م إن الأصول یجوز إثباتھا بأخبار الآحاد؛ لأنھ إذا جاز إثب

از  ام، ج ن الأحك ا م اح وغیرھ ة الإیض دود، وإباح اب الح اب وإیج رب الرق ن ض ول م ذه الأص ى ھ عل
.)٩٦("أصولھا بأخبار الآحاد

ى یرى ھذا و في الدین حتى تتعاضد النصوص الشرعیة عل الفریق أن الأصل التشریعي لا ینتھض أصلاً
اره .  الظھور ي سبیل اعتب ث یضعف ف –أي الأصل التشریعي –بمعناه على جھة الاطراد والغلبة، بحی

ولھ دین وأص د ال لقواع یانةً ة؛ ص دم أو قریب ا بالع یلحقھ ً عفا الات ض اور إلورود الاحتم ن أن یتس ا م یھ
.راب والشكالإضظ

دٍ ر واح اءً)٩٧(لذا فقد صرّح غی ة  القاعدة الأصولیة بن ذا التوجھ الأصولي باشتراط القطعی وز ھ من رم
د  ي تأكی دة ف دلائل الشرعیة متعاق رة نھوض ال على أن مثارات الاحتمال تنقطع عن القاعدة الأصولیة بكث

.معناھا
ي ول القراف ا قط: "یق ھ كلھ ول الفق د أص بعض قواع تدلال ب رد الاس ل بمج ع لا یحص ر أن القط ة، غی عی

یھم  ھ لأقضیة الصحابة رضوان الله عل رت مطالعت ة، ومن كث وارد الأدل الظواھر، بل بكثرة الاستقراء لم
.)٩٨("واستقراؤه لنصوص الكتاب والسنة حصل لھ القطع

ات ال ل الطاق ن كام تفادة م ي الاس ع ف ولي التوس ھ الأص ذا التوج رز ھ د أف وص ولق اظ النص ة لألف دلالی
ابقی وجھین الس للت ً ا اھیم نالشرعیة، خلاف ل والمف ي والتعلی ر والنھ ام والأم ى الع ول بمقتض رروا الق ، إذ ق

ا وص، إذ )٩٩(وغیرھ اظ النص ة لألف ات الدلالی ن الطاق تفادة م یّق الاس د ض ھ الأول ق ین أن التوج ي ح ، ف
ر م ر والنھي بغی ام والأم ةتوقفوا عن تقریر دلالة الع د .  صاحبة القرین اني ق ھ الأصولي الث ا أن التوج كم

.أبطل العمل بالقیاس والتعلیل والمفاھیم

: الأدلة التي یستدل بھا للتوجھات الأصولیة الثلاثة
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: یستدل للتوجھ الأصولي الأول الذي یقرر تعظیم أثر الاحتمال في سیاق الاستدلال بما یلي.  أ

د دلت على.  ١ د وأصول النھي عنإن نصوص الشرع ق ى العقائ ام الاستدلال عل ي مق الظن ف ل ب العم
ا : "یقول تعالى.  الدین ا وم دنیا نموت ونحی ا ال حیاتن ذلك من وقالوا ما ھي إلاّ م ب ا لھ دھر وم ا إلا ال یھلكن

).٢٤الجاثیة ". (علم إن ھم إلا یظنون
الى ول تع بیل الله إن: "ویق ن س لوك ع ي الأرض یض ن ف ر م ع أكث م إلاّوإن تط ن وإن ھ ون إلا الظ یتبع

ون ام " (یخرص الى) ١١٦الأنع ول  تع یئا: "ویق ق ش ن الح ي م ن لا یغن ن وإن الظ ون إلا الظ "  إن یتبع
الى٢٨النجم ( ول تع ھ : "ویق ان عن ك ك ل أولئ ؤاد ك م إن السمع والبصر والف ھ عل ك ب یس ل ا ل ولا تقف م

).٣٦الإسراء " (مسئولا
إن أصول الفقتقرر ذلك ذافإ دین ف ي ضبط أصول التصورات الشرعیة ھ صنو لأصول ال لاشتراكھما ف

ذلك الأوقواعد الاستدلال؛ فكما لا یقبل العمل بالظن الغالب في أصو ي أصول الدین فك ھاللمر ف .)١٠٠(فق
د أن م اقوأورد على ھذا الاستدلال ب ات المس ي الآی وارد ف اري عن لول الظن ال رأي الع ھ ال راد ب ا ی ة إنم

الظواھر )١٠١(لدلیل المثبت لصحتھمصاحبة ا ، وبالتالي فھي خارجة عن محل النزاع الذي ھو الاستدلال ب
ح معتبر .وبما یغلب على الظن بترجیح مرجِّ

ی. "٢ ھ لاحت ا لا یقطع ب ت بم و ثب ھ ل ة؛ فإن ة قاطع في الشرعیات إلا بدلال ً وعلما جلا ینتصب الشيء دلیلاً
اإلى إثبات مثبتھ، ثم یتسلسل القول  ا لا یتن ى م ا علفیھ إل دیدة وم ة الس ذه الدلال .  )١٠٢("ا معترضھیھى، فھ

ائل  ى أن المس ل عل لّمة؛ إذ لا دلی ر مس ي غی دلیل العقل ة ال أن مقدم ي ب تدلال العقل ذا الاس ى ھ رد عل وی
ي  ة ف دعوى، والمصادرة باطل ي تضمن مصادرة لل دلیل العقل ذا ال ھ فھ اطع، وعلی ت إلا بق الشرعیة لا تثب

.لالاتالاستد

: یستدل للتوجھ الأصولي الثاني الذي یقرر إھدار أثر الاحتمال في سیاق الاستدلال بما یلي. ب
ا ا معھ ى غیرھ اج إل ة من خلال الوضوح ، وھي واضحة )١٠٣(إن الأحكام الشرعیة تامة كاملة لا یحت بیّن

ي الجلاء والب ة ف ان المتجسد في دلالة النصوص علیھا؛ إذ الدلائل الشرعیة غای ا، وسبیل البی ي ذاتھ ان ف ی
ر .  )١٠٤(الشرعي ھو ظاھر الدلالة اللفظیة؛ حیث لا مقصود للشارع وراءه دعوى الاحتجاج لغی وبالتالي ف

ل  ن قب غ م ي التبلی القھم او نسبة التقصیر ف ل خ ن قب اد م ى العب ظواھر النصوص یقتضي نسبة التعمیة عل
ھما لا یجوز لوھذا"النبي صلى الله علیھ و سلم  الى.  )١٠٥("مسلم أن یخطره ببال ول تع ك : "یق ا علی ونزّلن

لمین ة وبشرى للمس لكل شيء وھدى ورحم ً الى) ٨٩النحل " (الكتاب تبیانا ول تع ك : "ویق ا علی ا أنزلن وم
ون وم یؤمن الى) ٦٤النحل " (الكتاب إلا لتبیّن لھم الذي اختلفوا فیھ وھدى ورحمة لق ول تع ات : " ویق بالبین

).٤٤النحل " (ا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیھم ولعلھم یتفكرونوالزبر وأنزلن

).٣٨الأنعام " (ما فرّطنا في الكتاب من شيء: "ویقول تعالى 

ل  نص الشرعي، ب ذات ال د ل ر عائ ي سبیل الاستدلال فرض غی ال المشكل ف وعلیھ ففرض ورود الاحتم
ة لعوارض عرضت للمستدل في سبیل استظھاره للحكم وتبیُّ ال أو غفل نھ، كتقصیر  في النظر أو انشغال ب

ى الظاھر اللفظي ي سبیل الاستدلال عل واردة ف الات ال دھا إسقاط حظ الاحتم .)١٠٦(ونحوه، فالواجب عن
ورة  ا بص ارع علیھ ل الش ت ودل د تم ام ق أن الأحك د ب ازع أح ھ لا ینُ تدلال بأن ذا الاس ى ھ رض  عل واعت

ار الدلال رض انحص ر أن ف حة، غی ى واض رعیة عل دلالات الش ة ال ي دون بقی اھر اللفظ رعیة بالظ ة الش
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ام  ى أحك دل عل ن أن ت ة للنصوص م ة المعنوی وھین الدلال لَّم؛ إذ یقتضي ت ر مس ر غی المعاني والأحكام أم
:الوقائع النازلة التي لم تتناولھا بالدلالة نصاً، ویلزم عن ھذا أحد لازمین

الي باطل الإقرار بأن الشریعة قصرت عن : الأول ا، والت ام من معینھ ائع المستجدة بالأحك ذه الوق إمداد ھ
.بالإجماع

ة : الثاني ھ الظاھری ا التزمت ذا م ائع، وھ ام الوق ار أحك ى إظھ ة النصوص عل ع دلال تشریك مصدر آخر م
ھ لا  وم أن رع، والمعل ام الش ن أحك ائع ع غ الوق أزق تفری ن م م ً ا ى الاستصحاب خروج دت عل ث اعتم حی

ة فیكون یصار إلى ا لاستصحاب إلا إذا عُدمت دلالة النص، ودلالات النصوص غیر الظاھر اللفظي قائم
لفوات شرط إعمالھ !الاستناد إلى الاستصحاب باطلاً

یستدل التوجھ الأصولي الثالث المصحح للاستدلال مع ورود الاحتمال . ج
رجّ.  ١ ى الظن وت ب عل ا یغل ة بم ة الأدل ي دلال الظواھر ف ل ب ي إن العم ف ً ر واجب شرعا ح بمرجح معتب

ً روع دون –كما تقدم –مسائل الفروع والوقائع الجزئیة إجماعا ائل الف وتخصیص الاستدلال بھا على مس
.)١٠٧(ي باطل لبطلان التحكمستدلال بالدلیل بغیر مخصّص، والتالالأصول تخصیص للا

د إن اشتراط القواطع في الاستدلال بھا على مسائل الأصول یلز. ٢ ا یفی م عنھ تحیید العمل بالظواھر، وبم
ال  ل والإھم غلبة الظن، والتالي عن ھذا تحیید الدلائل الشرعیة عن الإعمال بما یقتضي نسبتھا إلى التعطی

.)١٠٨(في مسائل الأصول على الجملة، واقتضاء ھذا اللازم للبطلان أولى من سابقھ

زم المخالف ف.  ٣ ھ لا یل داع لیشترط إن مسائل علم أصول الفق ر والتفسیق والابت ى التكفی ا أن ینسب إل یھ
ً ا ى الظن ثبوت للاستدلال لھا القواطع كما ھو الحال في مسائل أصول الدین، فیكون الاستدلال بما یغُلبّ عل

ً بل واجبا .)١٠٩("ودلالة جائزاً

ب ع. ٤ ا غل ى بم ث یكُتف ي الاستدلال بحی روع والأصول ف ین مسائل الف رق ب ن لتصحیح الف ى الظن م ل
ي  ن النب م یك ھ إذ ل ذا لا سبیل إلی ا، وھ بینھم ً الأول دون الثاني؛ لا بد من إثبات صحة اعتماد الفرق شرعا

قون في الاستدلال بین أصول وفروع .)١١٠(صلى الله عليه وسلم ولا صحابتھ یفرِّ

ھ ذا التوج ى ھ ي وال: وأورد عل د التلق بط قواع ى بض ھ تعُن ول الفق م أص ائل عل الى إن مس ن الله تع م ع فھ
ة  ن الإسلام ثابت ارف دی ت أصول مع ال الإخلاف لكان ھ احتم ورسولھ صلى الله عليه وسلم، فإن كان ثبوتھا مما یتساور إلی

ق المتف لاف التحقی ى خ ذا عل لاف، وھ ال الإخ ا احتم اور إلیھ الظن ویتس ن قب ل دی ف أھ ین طوائ ھ ب علی
.)١١١(الإسلام

د أصول الت أن قواع ھ ب ذه یجاب عن ات ھ ن القطع، وسبیل إثب ة م ة أو قریب ن الشارع قطعی م ع ي والفھ لق
ال  ا یكون ورود الاحتم ا بم د معانیھ ى تأكی ا –الأصول ھي الظواھر المتأثرة المتعاضدة عل ع تكاثرھ –م

ً بل قل منعدما .نادراً

د الأصولواھر وما یغلظح الافاشتراط اطّروعلیھ  ة قواع لقطعی ً ا ر لازمب على الظن ثبوتھ طلب .)١١٢(غی
ولي  اه الأص و الاتج دي ھ رجح ل ذي یت ألة، فال ذه المس ي ھ ولیة ف ات الأص ة الاتجاھ تعراض أدل د اس وبع
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ة  ور دلال ى ظھ ؤثر عل ال؛ لأن مجرد وروده لا ی ھ الاحتم الثالث المقرر لسلامة الاستدلال و إن ورد علی
ي اه ف ذا الدلیل على معن رجیح ھ ي ت ائل الأصولیة، والسبب ف ھ یفسح المجال المس التوجھ الأصولي؛ لأن

أمام الاستفادة ً ا رحبا د لھ ر تحیی اه –من الطاقات الدلالیة المضمنة في الدلائل الشرعیة بغی ي الاتج ا ف كم
.-كما في الاتجاه الثاني –أو إضعاف لمقتضیاتھا –الأول 

المطلب الثاني
أثر ورود الاحتمال على دلالة المفھوم

رد بعد أن تقدمت الإ شارة إلى أقوال الأصولیین واتجاھاتھم في أثر ورود الاحتمال على دلالة المنطوق، ی
ن السؤال على أثر  ذا الف ائل ھ ى المطالعین لمس ي –ورود الاحتمال على دلالة المفھوم؟ لا یخفى  عل أعن

مین –أصول الفقھ  ى قس م إل وم الموافق: الأول: أن المفھومات عند القائلین بھا تنقس اني.  ةمفھ وم : الث مفھ
.المخالفة

ى  ال عل ر ورود الاحتم ي أث وعلیھ لا بد من دراسة ھذین القسمین كل على حدة لتظھر أقوال الأصولیین ف
ت.  دلالة المفھوم اھیم كأصول اس ات المف ى أن إثب دلالیة ھل یشترط غیر أنھ یحسن بي قبل ھذا الإشارة إل

ة أو ذا السؤاللاًفیھا القطعی ى ؟   یجاب عن ھ اھیم یتخرج عل ي المف ة ف ي اشتراط القطعی أن الخلاف ف ب
تراط  دم اش و ع راجح ھ ا، وال ادة ذكرھ ى إع ي إل لا حاجة ب ذكر، ف ة ال ة المتقدم ذاھب الأصولیة الثلاث الم

.القطعیة فیھا كما تقدم بحثھ في الاستدلال بظاھر المقال
: مفھوم الموافقة: أولاً

ى دلالة : یعرّف مفھوم الموافقة بأنھ ي معن اللفظ على ثبوت حكم المنطوق بھ للمسكوت عنھ؛ لاشتراكھما ف
اد ر واجتھ ى نظ ة إل ر حاج ن غی م م اط الحك ھ من ة أن ارف باللغ ل ع درك ك اھیر .)١١٣(ی رى جم وی

ھ طروء أنھ لا یشترط لصحة دلالة مفھوم الموافقة على الأحكام أن تنقطع عن س)١١٤(الأصولیین بیل دلالت
ام  ى الأحك ھ عل ي دلالت ة ف وم الموافق رروا أن مفھ الات؛ إذ ق ربینالاحتم ى ض ق عل ل النط ر مح ي غی : ف

ي ي وظن الى .)١١٥(قطع ھ تع ة بقول ة القطعی ون للدلال دی: "یمثل اه وبالوال دوا إلا إی ك ألا تعب ى رب ن وقض
ر أح دك الكب بلغن عن ا ی انا إم ل لھدھما أو كلاھمإحس لا تق اا ف ًم ا كریم ولاً ا ق ل لھم ا وق " أف ولا تنھرھم

).٢٣الإسراء (

دین، ولفظة  أفف للوال ار" أف"فالآیة قد نھت عن الت ى التضجر، والع دل عل ة اسم فعل ی ة العربی ف باللغ
ق السیاق أن ن أیدرك عن طری ذي ورد التحریم م ى ال ن جالمعن ن الاب لام الصادر م ذاء والإی و الإی ھ ھ ل

ة  ھ، ولفظ د أبوی ریم " أف"لأح ى تح ھ عل نص بمفھوم دل ال ى، فی ذا المعن یة لھ ور المقتض ل الص ي أق ھ
.الضرب والشتم ونحوه من باب أولى؛ لتحقق معنى الإیذاء والإیلام فیھا على وجھ آكد

ر : "ویمثلون للدلالة الظنیة بقولھ تعالى خطأ فتحری اً ل مؤمن ومن قت ً خطأ اً ل مؤمن ان لمؤمن أن یقت وما ك
).٩٢النساء " (قواة مسلمة إلى أھلھ إلا أن یصدیرقبة مؤمنة ود

ب  ھ أن ترتی ى فھم ادر إل ة یتب ى الآی ظ لمعن أ، والملاح ل خط ى القات ارة عل وب الكف ى وج ة عل ة دال فالآی
دل  النص ی ذا ف نفس؛ ل ى ال الكفارة على القتل إنما كان لزجر القاتل عن القتل على وجھ یحقق المحافظة عل
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ھ بمفھومھ على إیجاب الكفا من ً من باب أولى؛ لأن مقتضي الزجر في حقھ أعظم تحققا رة على القاتل عمداً
.في حالة القتل خطأ

ھلعل الشارع أوجب الكفارة في: لكن قد یقال ر أن أثم، غی زم من كون : "القتل الخطأ؛ لأنھا جابرة للم لا یل
.)١١٦("نایتین أن تكون رافعة لإثم أعلاھماجالكفارة رافعة لإثم أدنى ال

ویني ى الج د حك ازري)١١٧(وق ائل )١١٨(والم ي المس ف ف ذھب الوق ذھب م ن ی ولیین مم ض الأص ن بع ع
ھ الاستدلال ال ویبطل ب وب الإجم اه ث ى احتمال كس ھ أدن لا .  الأصولیة أن المفھوم إن تطرق إلی ھ ف وعلی

ي غ ھ ف ت دلالت ة إن كان وم الموافق ر محل النطق یرى ھذا الفریق من الأصولیین صحة الاستدلال بمفھ ی
لأصلھم في دلالة المنطوق  .-كما تقدم –ظنیة طرداً

ً مفھوم المخالفة : ثانیا
ن : ویعرّف بأنھ د م اء قی ھ المنطوق؛ لانتف ا دل علی ھ مخالف لم م للمسكوت عن وت حك دلالة اللفظ على ثب

.)١١٩(القیود المعتبرة في الحكم
انكم ومن لم یستطع منكم طولاً: "ویمثل علیھ بقولھ تعالى أن ینكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت إیم

).٢٥النساء " (من فتیاتكم المؤمنات
ن  ر م ول الحرائ ن ط ع اجزاً ان ع ا إذا ك ة فیم ة المؤمن ر للأم اح الح ة نك ى إباح ھ عل نص دال بمنطوق ال

".م طولاًومن لم یستطع منك: "المؤمنات، وقیّد ھذا الحكم بقید ورد في صورة شرط كما في قولھ تعالى

ى  وعلیھ فإن ھذا القید لو انتفى في حالة ما باقتدار الحر نكاح الحرة، فإن النص یدل بمفھومھ المخالف عل
م ى الحك وارد عل د ال ون من الأصولیین.حرمة نكاح الأمة لانتفاء القی رى المحقق وم )١٢٠(وی ة مفھ أن دلال

.ولا یرتقي في الجملة مرتقى القطع والیقینالمخالفة على الحكم في غیر محل النطق تحصل بغلبة الظن 

ھ أن ) ١٢١(ھم اختلفواغیر أن الحكم، فھل یشترط فی في أثر ورود الاحتمال على القید المخصّص للمنطوق ب
دة  ال لفائ یتمحض القید الوارد في النص لإفادة نفي الحكم عن غیر المقیَّد المنطوق بھ، بأن ینتفي كل احتم

دة المعینة؟ تشریعیة غیر ھذه الفائ

ي )١٢٢(ذھب جمھور الأصولیین ادة نف ى إف د عل ة القی من القائلین بمفھوم المخالفة إلى اشتراط تمحّض دلال
ة القی ال بكینون ل احتم د الحكم عن  غیر المقید المنطوق بھ، بحیث لا یفید فائدة تشریعیة أخرى، فینقطع ك

ان أو التھو ان الامتن ھ لبی ب أو جيء ب ع إشكال وحل خرج مخرج الغال ي محل رف ل والتفخیم أو ورد ف ی
.إعضال أو أیة فائدة تشریعیة أخرى

وم  ة مفھ د المحض بطل الاستدلال بدلال دة التقیی وعلیھ یرى ھذا الفریق أن القید إن دل على فائدة غیر فائ
الف المخالف وم المخ ي ة لان المفھ یص لازم عقل د لتخص یّن القی ى تع وق عل ة المنط تفاد بدلال م مس الحك

ده، وورود الد ع الملازملاوتقیی رى یرف دة أخ ال فائ رة لاحتم ة المثی د ةل یّن لإرادة التقیی دم التع ة؛ لع العقلی
.)١٢٣(فتكسى الدلالة بثوب الإجمال لقیام مثار الاحتمال
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افعي نفسھ ھ ؛)١٢٤(وھذا الرأي ینقلھ الأصولیون عن الش ى أن ذھب إل دیر "إذ ی ین تق ردد التخصیص ب إذا ت
اتین ي ما عدا المخصص وبین قصد إخراج الكلام على مجرى نف ین ھ العرف فیصیر، تردد التخصیص ب

.)١٢٥("الحالتین كتردد اللفظ بین جھتین في الاحتمال فیلتحق بالمحتملات

ویني ام الحرمین الج ألة إم ذه المس ي ھ اد لا )١٢٦(وخالف ف ب المعت د مخرج الغال رى أن خروج القی ، إذ ی
رأي یبطل دلالت ذا ال ى ھ ھ عل د وافق ھ على نفي الحكم عن غیر المقید، وإن كان یفتح علیھ سبل التأویل، وق

.)١٢٧(الشیخ العز بن عبد السلام

ة ن ویتخرج م د دلال ھ تع م المنطوق للمسكوت عن یض حك وت نق ى ثب د عل ة القی ى أن دلال رأي عل ذا ال ھ
.)١٢٨(للفظیة نطقیة، وورود الاحتمال علیھا لا یلحقھا بالإجما

ذا  النص؛ ل تفاد ب ذا الوصف المس ل بھ ى التعلی ن الشارع عل م ً ا ذلك أن تقیید حكم المنطوق بالقید یعد تنبیھ
م  یض حك وت نق دھا فثب فیشترط في الوصف المستفاد من ھذا التنبیھ ما یشترط في العلة المنصوصة، وعن

.لا بدلالة المفھومالمنطوق للمسكوت عنھ لفوات العلة المنبَّھ علیھا في محل النطق 

یخھ  ى رأي ش عل ً ا ي منبھ ول الغزال ویني –یق و: "-الج ى المفھ ا نتلق تلاف أنّ ذا الاخ ار ھ ن مومث م
ن التخصیص والشافعي رضي،)*(الفحوى اه م ل –الله عنھ یتلق ن قصد القاصد –وھو فع ارة ع ھ عب فإن

ق الاحتمال یكفي ف .)١٢٩("ي ردهإلى مسمى بالذكر، والفعل لا صیغة لھ، فتطرُّ

ویني ول الج ص: "ویق دا المخصَّ ا ع ي م من نف یص لا یتض ین التخص دا .... إن ع ا ع ي م ر نف ا ظھ وإنم
ؤول  ال ی ظ لا یسقط باحتم یلاً، ومقتضى اللف أو تعل داً أو تحدی ً ھ شرطا المخصوص في إشعار المنطوق ب

.)١٣٠("إلى العرف

ك  ھ والراجح لدي ھو ما ذھب إلیھ جمھور الأصولیین؛ ذل اد أو إفادت ب المعت د مخرج الغال أن خروج القی
ى غیرھا من الفوائد ینفي عنھ ذي انتف الدلالة على تخصیص الحكم بالمنطوق أو نفیھ عن المسكوت عنھ ال

.عنھ القید، مما یدل على أن القید لا بد أن یتعین لغرض تخصیص الحكم وتقییده

ة صارت لا: "یقول القرافي ت غالب ة إن الصفة إذا كان ك سبب الملازم ذھن، وذل ي ال ة ف ك الحقیق ة لتل زم
ا سلب  د بھ دنا أن التقیی تجلبھا لیفی ھ اس الخارجیة فینطق بھا السامع؛ لأنھ وجدھا في ذھنھ مع الحقیقة، لا أن

ھ كوت عن ن المس م ع ن .  الحك م ع ي الحك ا لینتف د إلیھ ن قص تجلبھا ع د اس ھ ق ة فإن ن  غالب م تك ا  إذا ل أم
ھ أما.  المسكوت عنھ م عن المسكوت عن ي الحك ا لینتف ن قصد إلیھ د استجلبھا ع ھ ق ة فإن ن غالب م تك إذا ل

.)١٣١("الكلام إذا خرج مخرج الغالب لا مفھوم لھ: بالتقیید بھا، فھذا ھو سر قولھم

ى )١٣٢(أما ما ذھب إلیھ الجویني حاصلھ رد العمل بمفھوم المخالفة ة عل ى الدلال د عل دة القی ؛ لأنھ قصر فائ
ة الع ار عكس العل ن آث ا ھو م ي بلة تنبیھاً، فكان نفي الحكم عن المسكوت عنھ الذي انتفت عنھ العلة إنم نف

رف  ى الع ھ عل وم وإحالت وق والمفھ ق المنط ن طری م ع تفادة الحك ن اس روج ع ذا خ ا، وھ م لانتفائھ الحك

.الملفوظالمنطوقدلالةأي) *(
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د  ون القی ل أن یك ذا احتم دماً، ل وع ھ وجوداً ى علت م عل دوران الحك رر ب ى الشرعي المق ة عل ده ذا دلال عن
.فوائد تشریعیة غیر تخصیص الحكم وتقییده

ا،  ة المسكوت عنھ وأختم كلامي في ھذا المقام ببیان الفرق بین العلة والقید في إفادة نفي الحكم عن الواقع
أقول ھ تحصیل مصلحة : ف م علی ب الحك ن شأن ترتی ذي م وال داءً م ابت ة ھي السبب الموجب للحك إن العل

ًمقصودة مبتغ وعدما .اة؛ لذا فالحكم یدور مع علتھ وجوداً

د من  ھ التأك ي ظل م ف ال الحك ذي من شأن إعم م، وال ق الحك ي تطبی د ف أما القید فھو بمثابة الشرط المعتم
ة مقصودة  ر أن العل ذا یظھ صحة جریان الحكم على  علتھ على وجھ یوافق مراد الشارع ومقصوده؛ وبھ

ى "ید، إذ لیس القید لذاتھا في مشروعیة الحكم دون الق ھو السبب الموجب للحكم ابتداءً، ولا ھو الباعث عل
ھ قاصراً ھ فیجعل تشریعھ، ولكنھ حالة للحكم أو ظرف من ظروفھ أو شرط مقارن لعلتھ یحدد مجال تطبیق

.)١٣٣("على تلك الحالة دون سواھا من الحالات



٢١

المطلب الثالث
بناء الاستدلال على مجرد الاحتمال

ا )١٣٤(رت آراء الأصولیینتضاف على عدم الاعتداد بالاستدلال المبني على محتمل من محتملات الدلیل مم
ي الاستدلال  ذا المسلك ف ر سالك ھ ذا اعتبُ ة؛ ل ي الدلال ة الظن ف ادل بغلب ور والتب ة الظھ ى رتب ق إل لم یرت

إلى الانحلال" مسلك الجدال مائلاً ً حد النظر متعدیا .)١٣٥("مجاوزاً

ا ، ولو كان یقوم بمثلھ )*(ما أبعد ھذا التجویز: "الشوكانيیقول ال من شاء م الحجة في مواطن الخلاف لق
الا ة الصحیحة بمجرد الاحتم ع الأدل ى دف ون إل ویز، وتطرق المبطل لازم شاء بمجرد التج دة، وال ت البعی

.)١٣٦("ع فالملزوم مثلھباطل بالإجما

م یح ب ل ي الغال ولیین ف ظ أن الأص واز والملاح دم ج ر ع ین بتقری ل مكتف ذا الأص ى ھ تدلال عل وا بالاس فل
ة د الأصولیة )١٣٧(العمل بالاحتمال غیر المتبادل المقابل بمثلھ أو أمثالھ في الجمل ر بعض القواع ، أو بتقری

ى أن ة عل ذا الأصل كالقاعدة الناص اھا : التفصیلیة المتصلة بھ ال كس ا الاحتم وال إذا طرقھ ات الأح حكای
.)١٣٨(ل وسقط بھا الاستدلالثوب الإجما

اه من  دلائل الناھضة بمعن ن ال م ً ا مني على تتمیم بناء ھذا الأصل الاستدلالي رأیت أن أنقل طرف ً وحرصا
.المنقول والمعقول

ة الھدى. ١ ي مقابل ل بمقتضاه ف افرة العم م الك ى الأم .  إن الله تعالى قد ذم في كتابھ الكریم الظن ونعى عل
ا وإ:" یقول تعالى إلا ظنّا وم ذا قیل إن وعد الله حق والساعة لا ریب فیھا قلتم ما تدري ما الساعة إن نظنّ

دّھر : "ویقول).  ٣٢الجاثیة " (نحن بمستیقنین ا إلا ال ا یھلكن ا وم دنیا نموت ونحی حیاتنا ال وقالوا ما ھي إلاّ
ي الأرض یضلوك وإن تط": ویقول).  ٢٤الجاثیة " (وما لھم بذلك من علم إن ھم إلا یظنوّن ع أكثر من ف

م إلا یخرصون ام " (عن سبیل الله إن یتبّعون إلا الظن وإن ھ ول).  ١١٦الأنع رھم إلا : "ویق ع أكث ا یتب وم
إن الله علیم بما یفعلون ً لا یغني من الحق شیئا م : "ویقول).  ٣٦یونس " (ظناّ إن الظنّ ھ من عل م ب ا لھ وم

لا یغإن یتبّعون إلا الظنّ ).٢٨النجم ". (ني من الحق شیئاوإن الظنّ

ھوالظن في الآیات د )١٣٩(المتقدمة ھو الرأي العاري عن الدیل المثبت لصحتھ ورجحان ذلك فق ھ الله ج؛ ل عل
ة من ضروب  ة الثالث ي الای ھ ف تعالى في مقابلة الیقین في الآیة الأولى، وفي مقابلة العلم في الثانیة، وجعل

ة )١٤٠(ودلیلالخرص وھو التقدیر لا عن تثبیت ت العنای للضلالة عن سبیل الله، وانتف ً ا ذلك جعل طریق ؛ ل
لھوى النفس المذموم ً .)١٤١(بھ على الدلالة إلى الحق وبلوغھ، ولذا جعلھ تعالى في الآیة الأخیرة ملازما

ح لا معنى لھ إلا الظن المذموم  ذكور وبنایة الاستدلال على مجرد الاحتمال غیر المستند إلى دلیل مرجِّ الم
وھو محرم مقبوح ً بالظن المنھي عنھ شرعا .في الآیات المتقدمة، فیكون العمل بمجرد الاحتمال عملاً

ال. ٢ ھ ق ة ویف: عن أبي ھریرة رضي الله عن وراة بالعبرانی رؤون الت اب یق ان أھل الكت ة ك سرونھا بالعربی
والا تصدقوا أھ: "ل رسول الله صلى الله عليه وسلماقلأھل الإسلام، ف ذبوھم وقول اب ولا تك ا : ل الكت زل إلین ا أن ا وم ا ب آمن
یكم زل إل ا أن ال.  )١٤٢("وم ري ق ھاب الزھ ن ش ن اب ة أخرى ع ي روای ة : وف ا نمل ة أن أب ن نمل ي اب أخبرن

.ضعفتوإناللفظعلىالواردةالمعنویةالاحتمالاتمنجازبماالعمل: بالتجویزیقصد) *(
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ال ود فق ن الیھ ذه: الأنصاري أخبره أنھ بینما ھو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل م تكلم ھ ا محمد ھل ت ی
ا حدثكم : "أنا أشھد أنھا تتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال الیھودي" الله أعلم: "الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم م

ان : أھل الكتاب فلا تصدقوھم ولا تكذبوھم، وقولو ذبوھم وإن ك م تك ل ً آمنا با وكتبھ ورسلھ، فإن كان حقا
قوھم لم تصدِّ .)١٤٣("باطلاً

ھ،  ده أو تكذیب ي شرعنا تأكی رد ف م ی ا ل اب مم ل الكت ر أھ ي العمل بخب ى وجوب التوقف ف دل الحدیث عل
ھ من  ع فی ا وق ة أو لم ى العربی ة إل ن العبری ة م ي الترجم ابھم ف ى كت نھم عل لمخالجة أخبارھم الكذب إما م

ر م ذب بغی ال الك ل احتم رجیحالتغییر والتحریف، فلما كان احتمال الصدق مقاب ا ت ر حرُم علین رجح معتب
ذ ال الك ذبناھم لاحتم و ك الین؛ إذ ل د الاحتم و أح اءھم، ول ذي ج ق ال ن الح ھ م ا ب ا أخبرون ون م د یك ب فق

ى  عل ً ذا الحدیث ناصا منھم، فوجب التوقف عن خبرھم، فكان ھ ً صدّقناھم لاحتمال الصدق فقد یكون كذبا
حعدم جواز العمل بمجرد الاحتمال العاري عن دلیل م .رجِّ

ن عمر رضي الله. ٣ رعن اب ھ أخب ا أن ي صلى الله عليه وسلم قب: عنھم ن أصحاب النب ط م ي رھ ق ف ر انطل ن لأن عم اب
ة)١٤٥(حتى وجده یلعب مع الغلمان عند أطُُم)١٤٤(صیاد تلم، )١٤٦(بن مغال ن صیاد یح ذ اب ارب یومئ د ق ، وق

ي صلى الله عليه وسلمظھرهفلم یشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم  ال النب ھ  : بیده، ثم ق ي رسول الله صلى الله علی ھد أن أتش
ن صیاد للنبي صلى الله عليه وسلم.  أشھد أنك رسول الأمییّن: وسلم؟ فنظر إلیھ ابن صیاد فقال ال اب ي رسول : فق أتشھد أن

ي صلى الله عليه وسلم ھ النب ال ل ولھ: الله؟ ق ا ورس ت ب ي صلى الله عليه وسلم.  آمن ال النب یاد: ق ن ص ال اب رى؟ ق اذا ت ادق : م أتیني ص ی
ي خب: قال النبي صلى الله عليه وسلم.  الأمرقال النبي صلى الله عليه وسلم خُلِّط علیك .  وكاذب ًإن ا ك خبیئ ن صیاد.  أت ل ال اب دُّخُّ: ق و ال .  ھ

ھیا رس: قال عمر.  سأ فلن تعدو قدركاخ: ال النبي صلى الله عليه وسلمق ھ أضرب عنق ي فی ذن ل ال النبي صلى الله عليه وسلم.  ول الله ائ : ق
.)١٤٧("ط علیھ، وإن لم یكن ھو فلا خیر في قتلھإن یكنھ فلن تسلّ

ي حضرة –رضي الله عنھ –أن عمر بن الخطاب : وجھ الاستدلال لما رأى ما رأى من قول ابن صیاد ف
ض أو اق بع ي صلى الله عليه وسلم وانطب ة اف اصالنب ي الأم ھ ف لفتنت ھ درءاً ي قتل ول الله صلى الله عليه وسلم ف تأذن رس ھ؛ اس دجال علی ل

ً ا ره واجتثاث ي أم ف ف ھ للتوق دم الإذن بقتل ل ع ذلك، وعل ھ ب ول الله صلى الله عليه وسلم ل أذن رس م ی تفحالھ، فل ل اس ره قب ش
ذا : الثاني.  ر منھمحذیكون ھذا الصبي ھو الدجال الأن: الأول: والتردد في حالھ بین احتمالین أن یكون ھ

للدجال في بعض أوصافھ ولیس ھو ذاتھ ً .الصبي موافقا

ن  ر ب د عم رف ی ھ صلى الله عليه وسلم، فص ین یدی رجیح ب ل الت ور دلی دم ظھ ابلان؛ لع ابلان یتق الان المتق ذان الاحتم وھ
ون الحدیث ھذین الاحتمالین غیر المتمایزین بدلیل مالخطاب عن قتلھ لابن صیاد لتوارد  ھ یك رجّح، وعلی

في الدلالة على النھي عن العمل بمجرد الاحتمال العاري عن دلیل الترجیح ً .صریحا

ھ أو . ٤ ل بمثل دلیل المتقاب ال المجرد عن ال ى بطلان العمل بالاحتم اع عل نقل عدد من الأصولیین الإجم
ًأمثالھ؛ لأنھ ترجیح بغیر مرجح، ولا معنى لھذا إلا التحكم، والتال .)١٤٩(ي باطل شرعا

ا . ٥ إن نص الشارع إنما یستحق اسم دلیل إذا كان ذا دلالة واضحة على مدلول معین، فإذا كان النص مم
ى  ة عل ذ ذا دلال ظ عندئ ون اللف ا لا یك ا بینھ ة فیم ة دلال ازة بمزی ر الممت ة غی الات المعنوی اوره الاحتم تتع

وإذا كان ذات دلالة على مدلول معین .  )١٥٠(عتبارمدلول معین ولا یستحق اسم دلیل، فیسقط عن محل الا
ة  ي دلال دلول الظاھر ف وعارضتھ الاحتمالات المعنویة الضعیفة فالعمل بواحد منھا مع الإضراب عن الم

ارع ود الش ن مقص راب ع نص إض ادة)١٥١(ال یم والإف ي التفھ ى )١٥٢(ف ل بمقتض ذا إلا العم ى لھ ، ولا معن
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ل الھوى في مقابلة مقصود الشار ال المقاب ع، والھوى في الشرعیات مطرّح باطل، فیسقط العمل بالاحتم
ل لا  دلیل مرجح باط تند ل ر المس ال غی ل بمجرد الاحتم ذا أن العم ر بھ ار، فیظھ ن محل الاعتب للظاھر ع

ھ : "یقول الجویني.  سبیل إلیھ د ل ر عض ھ من غی علی ھ اقتصاراً تحكم ب إذا ثبت جواز التأویل فلا یسوغ ال
ذا ھذ لو ساغ لبطل التمسك بالظواھر، واكتفى المستدل علیبشيء، إ ى الظاھر، وھ بذكر تطرّق الإمكان إل

.)١٥٣("إن قیل بھ یسُقط أصل الاستدلال، ویلُحق مجال الإجمال بما یطُلب فیھ العلم المحض

: دةــفائ
ن الوجوب أن من القرائن التي تصرف دلالة الأمر عن)١٥٤(اعتبر الحافظ ابن حجر العسقلاني ا م وجھھ

ھ بمجرد ا أمور ب ل الم ر إلى الندب تعلیل الشارع الفع ق الأم ك أن تعلی ال حصول شيء ووقوعھ؛ ذل حتم
ذا  ون ھ الشرعي لازم التحقیق على مجرد احتمال یقلل من دلالة اللزوم في الأداء والتحتیم في الطلب، فیك

العلامة الخروج من دلالة الإیجاب إلى الندب، ویمثل لھ بما  ھ ق ال : روي عن أبي ھریرة رضي الله عن ق
دري : "رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا ی ي وضوئھ، ف دخلھا ف ل أن ی ده قب إذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغسل ی
.)١٥٥("أین باتت یده

ر  یغة الأم ده بص ل ی وم بغس ن الن تیقظ م ن اس ي صلى الله عليه وسلم م ر النب ل(أم ي إن تج) فلیغس ة وھ ن القرین ردت ع
د  ال ممارسة الی م باحتم ذا الحك ل ھ وم، وعل ن الن د الاستیقاظ م د  بع الصارفة دلت على وجوب غسل الی
ذه  ت ھ ا كان د، ولم ر بغسل الی ة الأم د للنجاسة عل لموضوع النجاسة أثناء النوم، فكان احتمال ممارسة الی

ر لا تعدو عن احتمال یقابلھ نقیضھ –ممارسة النجاسة –العلة  من عدم الممارسة للنجاسة كان تعلیق الأم
ن  ر م ة الأم رف دلال ى ص ذا عل دل ھ ھ، ف زام ب ة الإل ب ولدرج یم الطل لتحت ً ا ال موھن ى مجرد الاحتم عل

.الوجوب إلى الندب

المطلب الرابع
)النص(أثر ورود الاحتمال العقلي في رفع قطعیة دلالة المحكم 

ى ذي تجل رعي ال دلیل الش ى ال الات إذا ورد عل ا الاحتم ت معھ ة انقطع ى درج اه إل ى معن ھ عل ي دلالت ف
ة  ل القطعی ث یحی دلیل بحی ة ال الوضعیة والشرعیة؛ احتمال عقلي فھل یؤثر ورود ھذا الاحتمال على قطعی

إلى الظھور وغلبة الظن؟

: یون في ھذه المسألة إلى مذھبینللقد انقسم الأصو
ت إلا ب: الأول ة لا تثب اده أن القطعی ال ومف ان الاحتم ك واءً دلیل س ة ال ى دلال رد عل ال ی ل احتم اع ك انقط

ً أو عقلیا ً أو شرعیا ً أو لغویا ً .وضعیا

اقلاني ر الب أبي بك ولیین ك ة الاص وم متكلم ذھب عم ذا الم د أم ھ ري)١٥٦(وق ن البص ي الحس ، )١٥٧(، وأب
ویني فى)١٥٨(والج ي المستص ي ف ره الغزال ا نص و م رازي)١٥٩(، وھ ن،)١٦٠(، وال بكيواب ، )١٦١(الس

.)١٦٣(یخ الحنفیة من السمرقندیینوعامة مشا.  )١٦٢(وغیرھم

ي : الثاني ة الت الات العقلی ا ورود الاحتم ل، أم ى دلی ال یستند إل ت بانقطاع كل احتم ة تثب ومفاده أن القطعی
.یثیرھا العقل فلا تؤثر على قطعیة الدلیل الشرعي
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ة من ھذا المذھب عموم مشایخ الحنفی راقیینوقد أمّ ي المنخول)١٦٤(الع ي ف ا نصره الغزال ، )١٦٥(، وھو م
یسُتدل للفریق الأول بأن مقتضى .)١٦٩(، وغیرھم)١٦٨(، والشاطبي)١٦٧(، والقرافي)١٦٦(وابن قدامة المقدسي

ق حلفظ القطعیة في اللغة ھو الانقطاع عن جنس ورود الا ھ، وتحقی ال بغض النظر عن مصادر إثارت تم
.)١٧٠(أمر لا محیص عنھمدلول اللفظة لغة

ن أن  ات، ویمك ي العقلی ب ف د كالقری ال البعی ة؛ لأن الاحتم ي الجمل ة ف ل بالقطیع ال یخُ م إن ورود الاحتم ث
دّ ف یُ ذلك فیكی ر ك ان الأم اللفظ، وإن ك ب راداً دلیل م ن ال رد ع ال وإن تج ون الاحتم ة عیك ة دلال ى قطعی

!؟)١٧١(الدلیل
دلیل لفریق الثاني بأن الاعتویستدل ل ة ال ى دلال رد عل ال ی ً–داد بكل احتم ا ان عقلی ة  –وإن ك ي القطعی ینف

ف، وإن  ف الطوائ د مختل دمات عن ة بعض المق عن الدلائل الشرعیة في الجملة، والتالي باطل لتقرر قطعی
.)١٧٢(ورود بعض الاحتمالات أو الشبھات علیھا لا ینفي عنھا صفة القطعیة

ن الأصولیین إل ق م ة والاصطلاح ولا وقد ذھب فری ى اللفظی ألة یرجع إل ي المس ار أن الخلاف ف ى اعتب
.مشاحّة فیھ

: قبل البوح بما یترجح لدي في ھذه المسألة، لا بد لي من التفریق في استعمال لفظة القطعیة بین اعتبارین
.لاستعمال القطعیة باعتبارھا دلالة شرعیة ذات أثر في دلائل الشرع وتوجیھ الاستدلا: الأول
.استعمال القطعیة باعتبارھا دلالة صناعیة فنیة یتداولھا أھل فن أصول الفقھ: الثاني

لاح ولا  ة والإص رد اللفظی ى مج ع إل ألة ترج ي أن المس الف ف یخ داً ن أن أح اني لا أظ ار الث ى الاعتب فعل
د .مشاحّة فیھ ة الخلاف بعی ي –أما على الاعتبار الأول فالقول بلفظی ا یل ھ -فیم ھ خلاف ؛ لأن ب علی یترت

ذه المسألة ھي دة، ھ ة عدی ة : في مسألة أصولیة لھا فروع فقھی ة وغلب ین القطعی راده ب ى أف ام عل ة الع دلال
الظن؟

ال  دم : فمن اعتبر أن القطعیة تعني قطع كل احتمال ناشئ عن دلیل، ق ة؛ لع راده قطعی ى أف ام عل ة الع دلال
ال )١٧٤(ھقیام احتمال ناشئ عن دلیل یصرف العام عن عموم ل احتم ، ومن اعتبر أن القطعیة تعني قطع ك

ً ال.  یرد على الدلیل حتى لو كان الاحتمال عقلیا ال : ق ة الظن؛ لأن احتم د غلب راده تفی ى أف ام عل ة الع دلال
یّن  ام المع ي الع یص ف ال التخص ون احتم وص، فیك ات النص ي عموم ف رداً وروده مط ائم ب یص ق التخص

.)١٧٥(الرافع لقطعیة دلالتھیجري مجرى الاحتمال العقلي 
ة و أن القطعی اني وھ ذھب الث رة والذي یترجح لدي الم ل، ولا عب ینشأ عن دلی الٍ ت بانقطاع كل احتم تثب

ا ق ودة بھ ا المقص ى معانیھ ا عل ي دلالتھ ة ف دلیل؛ لأن الأدل ن ال ردة ع ة المج الات العقلی ورود  الاحتم دب
رد توسلت الوضع اللغوي أو الإصلاح الشرعي في ال الات مجردة ت ل من احتم ره العق ا یثی دلالة فیكون م

وق .على الاستدلال خارجة عن سبیل الدلالة على المعاني أصلاً ا الوث ا حصل لن ذا السبیل لم ولو فتحنا ھ
ا ،)١٧٦(بدلیل من أدلة الشرع ة بم دلائل اللفظی ى ال واردة عل ة ال الات المعنوی ورث الاحتم أ ی إذ العقل لا یفت

النصوص الشرع مجملة ملتبسیفضي إلى جعل اً، ة والت مبین لاً ھ مفصّ زل كتاب د أن الى ق ي باطل؛ إذ الله تع
لاً: "یقول الله تعالى،)١٧٧(والتفصیل ضد الإجمال والالتباس اب مفصّ یكم الكت زل إل ام " (وھو الذي أن الأنع

على ھذا الأصل فقد نعى الشاطبي) ١١٤ ن دلائل الشرع بحسب على الذین یأخذون المعاني م)١٧٨(وبناءً
ً ا ذا منھجی ي ھ رف الشرعي، وف ع اللغوي أو الع بیل الوض ة لا بحسب س ن الدلال ا م ل فیھ ھ العق ا یعطی م

ارع" ن مقصود الش ر وخروج ع اد كبی ویني.)١٧٩("فس ھ الج د تنبّ ھ فق ى أن )١٨١(والشیرازي)١٨٠(وعلی إل
ا و ي ألفاظھ اني ضرب الجریان في فھم نصوص الشرع على مقتضى العربیة ف ى المع ا عل أسالیب دلالتھ

.من ضروب التعبد في فقھ الألفاظ الواردة في نصوص الشرع
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وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین
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ةــالخاتم

ھ  ا فی رز نتائجھ المتوصل إلیھ ام أب ذا المق ي ھ ذا البحث، وألخص ف ام ھ الحمد  في الأولى والآخرة لتم
:على النحو التالي

.  الأول باعتبار معنى المصدر، الثاني باعتبار معنى اسم المفعول: عریف الاحتمال باعتبارینیمكن ت.١
ار الأول ى الاعتب ھ عل ا تعریف ھأم ھ أو : ، فنص ل بمثل وي مقاب ن معن ورود ممك ة ب ة اللفظی ول الدلال قب

ن : ثاني فنصھأمثالھ یتردد الذھن فیما بینھا عند عدم دلیل الترجیح، وأما تعریفھ على الاعتبار ال الممك
.المقابل بمثلھ أو أمثالھ والذي یتردد الذھن فیما بینھا عند عدم دلیل الترجیح

.وضعیة، وشرعیة، وعقلیة: تنقسم الاحتمالات المعنویة الواردة على دلالة الألفاظ إلى ثلاثة أقسام.٢

و ا.٣ ة ھ ي الجمل الات ف ع الحرج المقصد الشرعي من قبول الدلائل الشرعیة لورود الاحتم لتیسیر ورف
.عن الأمة

ة .٤ ائل الفروعی ى المس ھ عل ي الاستدلال ب ادر ف دلیل الظاھر المتب ة ال ى دلال لا أثر لورود الاحتمال عل
.والأصولیة

ة .٥ د لدلال د المفی لا یؤثر ورود الاحتمال على دلالة مفھوم الموافقة، غیر أن الاحتمال إن ورد على القی
.ئدة غیر تخصیص المنطوق بھ بالحكم بطلت دلالة المفھوم المخالفمفھوم المخالفة بأن دل على فا

٦.ً .لا یصح بناء الاستدلال على مجرد الاحتمال إجماعا

ال .٧ ن الاحتم م یك ا ل ة م ى الظنی ھ إل ھ بإحالت ؤثر علی لا ی دلیل القطعي ف ة ال الاحتمال إذا ورد على دلال
عن دلیل .ناشئاً



٢٧

يــالحواش

ن ٥/٤٠١الموافقات : سى الشاطبين موأبو إسحاق إبراھیم ب.١ ، تحقیق مشھور حسن آل سلمان، دار اب
.تاالموافق: م، سیشار إلیھ الشاطبي١٩٩٧عفان الریاض الطبعة الأولى 

ور.٢ ابن منظ ھور ب رم المش ن مك دین محمد ب ال ال ادة : جم رب م ان الع ل(لس راث، )حم اء الت ، دار إحی
ة ة الثانی روت الطبع ن یع.  بی دین محمد ب د ال اديمج وب الفیروزأب ادة : ق یط م اموس المح ل(الق ، )حم

.القاموس المحیط: المطبعة الأمیریة ببولاق الطبعة الثانیة، سیشار إلیھ الفیروزأبادي

ة.٣ یس وجماع راھیم أن یط : إب م الوس روت ١/١٩٨المعج ر، بی ة والنش واج للطباع ـ، ١٤٠٧، دار أم ھ
.المعجم الوسیط: سیشار إلیھ أنیس

).حمل(ن العرب مادة لسا: ابن منظور.٤

ا.٥ ن زكری ارس ب ة : أبو الحسین أحمد بن ف ھ ١/٢٥٢جمل اللغ د المحسن، سیشار إلی ر عب ق زھی تحق
.مجمل اللغة: فارس

ور.٦ اھر عاش ویر : محمد الط ر والتن ر ٥/١٩٦التحری یة للنش دار التونس ن ١٩٨٤، ال ھ اب ار إلی م، سیش
ي : المعروف بالراغب الأصفھانيالتحریر والتنویر، أبو القاسم الحسین بن محمد: عاشور ردات ف المف

ھ الأصفھاني١٣٢غریب القرآن  روت، سیشار إلی ة ببی : ، تحقیق محمد سید كیلاني، الناشر دار المعرف
.المفردات

.١/١٩٨المعجم الوسیط : أنیس.٧

اني.٨ ن محمد الجرج ي ب ات : عل ة ، دار٢٦التعریف ة ثانی ي، طبع اب العرب ھ ١٩٩٢الكت ار إلی م، سیش
.التعریفات: لجرجانيا

نعم.٩ د الم رحمن عب د ال ة : محمود عب اظ الفقھی طلحات والألف اھرة ١/٧٧معجم المص ، دار الفضیلة الق
ً: الطبعة الأولى، سعدي أبو جیب واصطلاحا ى ٧٤القاموس الفقھي لغةً ة أول ر دمشق طبع ، دار الفك

ة ٥٤فة سلالمعجم الشامل لمصطلحات الف: نفيھـ، عبد المنعم الح١٤٠٢ اھرة الطبع دبولي الق مكتبة م
ة  ة٢٠٠٠الثالث راد وھب في : م، م م الفلس ة ٢٨المعج ة الرابع اء الطبع ادي١٩٩٨دار قب ید نف : م، الس

.م١٩٨٣دار التنویر بیروت الطبعة الأولى ١١الضروري والاحتمال بین الفلسفة والعلم 

ي.١٠ ن محمد الطوسي الغزال ول : محمد ب م الأص ن عل فى م ولاق ٤٩–١/٤٨المستص ة ب ة الأمیری المطبع
.ھـ١٣٢٢القاھرة مصورة عن الطبعة الأولى 

).د،ل،ل(لسان العرب، مادة : ابن منظور .١١
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.١/٢٠٨التقریر والإرشاد : الباقلاني .١٢

.١/٤٤٧الواضح : ابن عقیل.١٣

.١/١٣٤شرح مختصر الروضة : الطوفي.١٤
افعي.١٥ س الش ن إدری الة : محمد ب اكر، المكت٤٨الرس د ش ق أحم ھ ، تحقی ار إلی اھرة، سیش ة الق ة العلمی ب

تحقیق عبد العظیم الدیب، الدوحة ١/٣٧٥البرھان : الرسالة، عبد الملك بن عبدالله الجویني: الشافعي
ى  ة الأول ویني١٣٩٩الطبع ھ الج ـ، سیشار إلی اثي .  البرھان: ھ دیب ٢٩٢الغی یم ال د العظ ق عب تحقی

ة  ة الثانی ة الطبع و١٤٠١الدوح ھ الج ار إلی ـ، سیش ي یالغ: ینيھ ن عل راھیم ب حاق إب و إس اني، أب
ة ١/١٢٦شرح اللمع : الشیرازي ة الطبع ة التوب تحقیق علي بن عبد العزیز العمیریني، الریاض مكتب
ى  ـ١٤١٢الأول اطبي.  ھ ى الش ن موس راھیم ب حاق إب و إس ام : أب د ١/٥٢الاعتص لیم عی ق س تحقی

.الاعتصام: بيطا، سیشار إلیھ الشھـ١٤١٢الھلالي، الریاض دار ابن عفان الطبعة الأولى 

.٤٣٨مفتاح الوصول : التلمساني.١٦

.١٣٥–٢/١٣٤تفسیر النصوص : الصالح.١٧

ین : أخرجھ الترمذي.١٨ و داود)١٤٧٦(كتاب الصید باب ما جاء في ذكاة الجن اب : ، أب اب الضحایا ب كت
).٣١٩٩(اة أمة ، ابن ماجة، كتاب الذبائح باب ذكاة الجنین ذك)٢٨٢٨(ما جاء في ذكاة الجنین 

ار .١٩ ل المخت ي تعلی ار ف روت سیشار ٥/١٣عبدالله بن محمود بن مودود، الاختی ة بی ب العلمی ، دار الكت
ودود ن م ھ اب ي: إلی د القرطب ن رش ار، محمد ب ة المجتھ: الاختی د بدای ة المقتص ة ١/٤٤٢د ونھای الطبع

ة بیروت ال ب العلمی ن رشد١٤٠٨عاشرة، دار الكت ھ اب ـ، سیشار إلی دب: ھ ة المجتھ ي .  دای ن عل محمد ب
أسامة . ، طبعة دار الحدیث، القاھرة، د١٤٥–٨/١٤٤نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار : الشوكاني

اب والسنة : محمد عبد العظیم حمزة ي الكت ال ف تح للطباعة والنشر، ٢٢٣أسباب الإجم الناشر دار الف
د الفقھي ن: محمد الروكي.  ھـ١٤١١مام إدارة الأزھر طبعة أولى أ ة التقعی ن ٢٨٠ظری روت دار اب ، بی

.ھـ١٤٢١حزم، الطبعة الأولى 

.٣/٤٣٦البحر المحیط : وما بعدھا، الزركشي١/٥١٤البرھان : الجویني.٢٠

م .٢١ ام والمشرق، حدیث رق ة وأھل الش ، )٣٩٤(متفق علیھ البخاري كتاب الصلاة باب قبلة أھل المدین
).٢٦٤(رقم مسلم كتاب الطھارة، باب الاستطابة حدیث 

ھ، البخ.٢٢ ق علی م متف دیث رق وت ح ي البی رز ف اب التب وء، ب اب الوض اب )١٤٨(اري كت لم كت ، مس
).٢٦٦(الطھارة باب الاستطابة حدیث رقم 

م .٢٣ دیث رق ة ح اء الحاج د قض ة عن تقبال القبل ة اس اب كراھی ارة ب اب الطھ نن كت و داود، الس ھ أب أخرج
)١١.(



٢٩

ووي.٢٤ ر الن وع : انظ اب٢/٩٢المجم ل :الحط ب الجلی ة١/٢٧٩مواھ ن قدام ي : ، اب ، ١/٢٢٠المغن
.١/١٢٤سبل السلام : الصنعاني

.١/٣٦٦ھذا مذھب الحنفیة، أنظر ابن الھمام، فتح القدیر .٢٥

م : أخرجھ أبو داود.٢٦ ك حدیث رق ي ذل ذي السنن )١٢(السنن، كتاب الطھارة، باب الرخصة ف ، والترم
م  دیث رق ك ح ي ذل ة ف اب الرخص ارة، ب اب الطھ ھ)٩(كت ن ماج اب : ، اب ارة، ب اب الطھ نن كت الس

).٣٢٠(الرخصة في ذلك حدیث رقم 

ن حجر.٢٧ ذھب داود الظاھري، انظر اب اري : ھذا م تح الب ل الأوطار : ، الشوكاني١/٢٩٦ف ، ١/٧٦نی
.وما بعدھا١/٢٣الصنعاني، سبل السلام 

ي أرض ال: أخرجھ البخاري.٢٨ ام ف ن الطع م الصحیح، كتاب الخمس، باب ما یصیب م حرب حدیث رق
)٤٢٢٠.(

).٤٢٢٧(الصحیح، كتاب المغازي، باب غزوة خیبر حدیث رقم : البخاري.٢٩

.٨٠الحدود : ، ابن فورك١/٤٣التمھید : الكلوذاني.٣٠

: القرافي.  ١/٨٧قواطع الأدلة : ، ابن السمعاني٢٤٨، ١/٢١٢، التلخیص ١/٢١٦البرھان : الجویني.٣١
ل٣/١٣١٣نفائس الأصول  ن عقی ر٣/٣٣٤الواضح : اب د الب ن عب م : ، اب ان العل ، ٢/١٠٤٢جامع بی

ل : ، ابن تیمیمة١٧٤المسودة : ، آل تیمیة٢١٥، ٢/٢٨٣التمھید : وذانيلالك ل والنق ارض العق درء تع
ي١/٢٩٩ یح ال: ، العلائ وم متلق یح صیغ العم ي تنق وم ف رازي١٨٩فھ ائس : ، ال ھ النف ول ومع المحص
.١١٠أصول الفقھ :، الخضري١/٤٤ت االموافق: الشاطبي٢/٥٣١

ننا: أخرجھ الترمذي.٣٢ اح إلا : لس اب لانك اح ب اب النك م كت ولي حدیث رق السنن : والنسائي) ١١٠٢(ب
م كتاب  اح إلا )٢٠٨٣(النكاح باب في الولي حدیث رق اب لا نك اح ب اب النك ھ السنن، كت ن ماج ، واب

).١٨٧٩(بولي حدیث رقم 

شرح : ابن النجار٣/٥٨الإحكام : ، الآمدي١/٤٠٣المستصفى : ، الغزالي١/٥١٧البرھان : الجویني.٣٣
.٣/٤٦٧الكوكب المنیر 

ة ٣٢القرائن المحتفة بالنص وأثرھا على دلالتھ، : أیمن علي عبد الرؤوف.٣٤ دكتوراه مقدم ، أطروحة لل
.م٢٠٠١في الجامعة الأردنیة، 

ام : ابن عبد السلام.٣٥ د الأحك ة٢/٢٦٨قواع ن تیمی دھا، اب ا بع اوى : وم دھلوي٤٧٠، ١٤/١١٤الفت : ال
.١/٥حجة الله البالغة 



٣٠

ة.٣٦ رعیة العام د الش ن المقاص اطبي أن م ر الش ام: اعتب وع للإفھ ریعي موض اب التش ر .  أن الخط انظ
، ابن تیمیة الفتاوى ٤/٣٦٨البحر المحیط : ، الزركشي١/٥٢٣البرھان : ، الجویني٢/١٠١الموافقات 

.١/١٧٢حجة الله البالغة : ، الدھلوي٦/٣٦١

.١٣٢–٤/١٣١الموافقات : بيالشاط.٣٧

.المرجع السابق.٣٨

).٨١٩(رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرین باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف رقم .٣٩

.٤٠٣إرشاد الفحول : ، الشوكاني٦/١٠٨البحر المحیط : الزركشي.٤٠

ویني.٤١ ان : الج ي١/١٦٣البرھ ول : ، القراف ائس الأص اني٢/٦٤١نف ول : ، التلمس اح الوص ، ٤٣٨مفت
.٥٦٨، ١/٥٥٣مختصر الروضة شرح: ، الطوفي٤/٥البحر المحیط : يالزركش

ویني.٤٢ ان : الج ي١/٢٧٧البرھ فى : ، الغزال ول ١/٣٨٦المستص اقلاني١٦٥، المنخ ب :  ، الب التقری
.١/٣٤٠والإرشاد 

.١/٣٥٥شرحھ على المنار : ، ابن ملك١/١٢٤التلویح : ، التفتازاني٢/٦٣كشف الأسرار : البخاري.٤٣

١/١٦٣اصول : ، السرخسي ٣٨٦–١/٣٨٥المستصفى : ، الغزالي٢/١٤٧شرح اللمع : شیرازيال.٤٤
ویني دھا، الج ا بع ان: وم زان الأصول : ، السمرقندي١/١٤٦: البرھ ي٣٤٩می یح : ، القراف رح تنق ش

.٥٧٤المسودة : آل تیمیة.  ٣٧الفصول 

ان : ، الجویني٣٤٦–١/٣٤٥المستصفى : ، الغزالي٢/٦٤٧شرح مختصر الروضة : الطوفي.٤٥ البرھ
ي٢/١٥٩شرحھ على المختصر : ، العضد٢/١٥٦شرح اللمع : ، الشیرازي١/٤٢١ حاشیتھ : ، المحل

ع  ع الجوام ى جم ار٢/٦١عل ن النج ر : ، اب ب المنی رح الكوك رازي.  ٣/٤١٩ش ول : ال المحص
.٣/٢٣٢ق/١

افعي .٤٦ دیث : الش تلاف الح ویني٢٨–٧/٢٧اخ ان : ، الج یص ، التل٥١٦، ١/٥١٤البرھ ، ٣/٢٥٢خ
وكاني اد: الش ول إرش ازاني٩٥الفح د : ، التفت ى العض یة عل ي.  ٢/٥٧حاش یط : الزركش ر المح البح

.٢/٦٤٠الصواعق المرسلة : ، ابن القیم٦/٣٦١التفاوى : ، ابن تیمیة٣/٤٣٦

ام : ، الآمدي٣/٨٣٥العدة : ، الفراء١/١٢٦المستصفى : زالي، الغ٢/٢٩٣الفصول : الجصاص.٤٧ الإحك
ة، آل٣/٢١٥ ودة : تیمی زم٢٢٩المس ن ح ام : ، اب ر١/٤٥٨الإحك ن حج اري : ، اب تح الب ، ١/٢٢٧ف

.١٣١، ٤/١٥٧البحر المحیط : ، الزركشي٤/٣٢٠الواضح : ، ابن عقیل٥٦٣

ر ١/٧٤٥البرھان : ، الجویني٣/١٣٩الإحكام : ابن حزم.٤٨ ن النجار، شرح الكوكب المنی ، ٤/٤٤٣، اب
.١٩٢–٥/١٩١، ٢/١٧٥ابن حجر فتح الباري 



٣١

یح ال: ، العلائي٣/٢٤البحر المحیط :، الزركشي١/٤٥١البرھان : الجویني .٤٩ وم متلق ي١١٠فھ : ، العجل
.٣/١١٦الكاشف عن المحصول 

.٤٢٦–٣/٤٢٥، ١/١٧٢التقریب والإرشاد : الباقلاني.٥٠

.١٣٩الحدود : ابن فورك.٥١

.٤٤١، ٣/١٤٣، التلخیص ١٧٣، ١/١٦٣البرھان : جوینيال.٥٢

.٢/١٧١، ٤١١، ٢٨٣، ١٤٦، ١٥٢، ١/١٠٥فى المستص: الغزالي.٥٣

.٢/١٨٦، ٣٧٠، ٣٤٣، ١/٣٠٧المحصول : الرازي.٥٤

.٢/٢٨٨، ١٩٣، ١٨٦، ١٤٦، ١/١٠٢الإحكام : الآمدي.٥٥

.٢٥١، ٦١، ٥٧، ٤٤، ٢/٣٢مختصر المنتھى : ابن الحاجب.٥٦

.٣٣٧/ ٣١٢، ٢٩٢-١٩٢، ١/٢٤٢شرح العمد : البصري.٥٧

.٣/١٨البحر المحیط : ، الزركشي٣/١٢١مغني المحتاج : ، الشربیني١١٥فھوم متلقیح ال: العلائي.٥٨

.٢٤اختلاف الحدیث : ، وانظر الشافعي١١٥تلقیح الفھوم : العلائي.٥٩

.٣/١٨البحر المحیط : يشالزرك.٦٠

.٢/١٧١، ١/٤١١، وانظر أیضا١/٢٨٣ًالمستصفى : الغزالي.٦١

.٥٧، ٢/٤٤، وانظر أیضا٢/٦١ًشرحھ على مختصر ابن الحاجب : العضد.٦٢

.٤٠، الغیاثي ١/١٦٣البرھان : لجوینيا.٦٣

اقلاني.٦٤ اد : الب ب والإرش ویني٤٢٦–٣/٤٢٥، ١/٣٧١التقری ان : ، الج دھا، ١/٢١٢البرھ ا بع وم
ي.  ٤٩١، ٤٨٨، ٤٠٨،  ٣٢٠ ول : القراف یح الفص رح تنق یرازي١٩٢ش رة : ، الش ، ٢٠٣التبص

.٢/١٦٨البحر المحیط : ، الزركشي١/٣٥٧الغزالي، المستصفى 

.وما بعدھا١/٤٧ق/١، ٣/٣١٨ق/١ا المذھب ھو الفخر الرازي، أنظر المحصول صاحب ھذ.٦٥

.١/٥٧٥ق/١المحصول : الرازي.٦٦



٣٢

.٣١-٣٠الاستقامة : ابن تیمیة.٦٧

.٤٤٦الفكر الأصولي : ، أبو سلیمان٤٥٥المقدمة : ابن خلدون.٦٨

دھا، الشیرازي٢/٣٦٣المستصفى : ، الغزالي٢/١٣١٩البھران : انظر الجویني.٦٩ ا بع ع : وم شرح اللم
ر : ، ابن النجار٦/٢٤٧البحر المحیط : ، الزركشي٢/١٠٤٨ ي، التفت٤/٤٨٩شرح الكوكب المنی : زان

.٥٠٢المسودة : تیمیة، آل٢/١١٨التلویح 

.٤/١٢٥، ١٩٢–٧/١٩١، ٣/١٤٥الإحكام : ابن حزم.٧٠

.٨١، ٦٥–٥/٦٤الإحكام : ابن حزم.٧١

.١٢٩ھ النبذ في أصول الفق٦٥-٨/٣٦الإحكام : ابن حزم.٧٢

.٨/١٣٦الإحكام : ابن حزم.٧٣

.٨/١٣٦ابن حزم الإحكام .٧٤

.٣/١٣٩، ٣٦، ٨/٢١، ١٩٢–٧/١٩١٩الإحكام : ابن حزم.٧٥

.٨/٣٨، ٤/٥٥الإحكام : ابن حزم.٧٦

.٨/٢١الإحكام : ابن حزم .٧٧
.٨/٩٧الإحكام : ابن حزم .٧٨

.٦٢، النبذ في أصول الفقھ ٤٤وما بعدھا، ٧/٣الإحكام : ابن حزم .٧٩

.وما بعدھا١١٩، ١/١٠٨الإحكام : ابن حزم.٨٠

.١/١٢٤الإحكام : ابن حزم .٨١

.٢٢١، التبصرة ٣٢٠، ٢/١٣٠شرح اللمع : الشیرازي.٨٢

.المراجع السابقة.٨٣

.١/٣١القواطع : ابن السمعاني.٨٤

.٣/١٢٩٣نفائس الأصول : القرافي.٨٥



٣٣

.٢٧٥، ٢٨٤، ٣٣٥، ٢٤٥، ٣/١١٠، ٥/١١٨الواضح : ابن عقیل.٨٦

.١٩/٢٠٧ى مجموع الفتاو: ابن تیمیة.٨٧

.٦٦٥، ١٨٢، ٣/٩٨٤، ١٣٣–٤/١٣٢، ٢/٣٨٨أصول الفقھ : ابن مفلح.٨٨

.٣/٦١٦شرح مختصر الروضة : الطوفي.٨٩

.١٣١٦، ١١٢٩، ٣/١٣١٣، ١/١٤٨نفائس الأصول : القرافي.٩٠

.وما بعدھا٢٨، ١/٢٠الموافقات : الشاطبي.٩١

.١٤٤إرشاد الفحول : الشوكاني.٩٢

ح.٩٣ ن مفل ھ : اب ول الفق و٢/٣٨٨أص ة : ، ھیت ع الأدل یة(قواط ي.  ٨٦–١/٨٥) الحاش یح : العلائ تلق
.وما بعدھا٢/٨٠، العضد، شرح مختصر ابن الحاجب ١٨٣فھوم في تنقیح صیغ العموم مال

.١/٢٤٤تقویم الأدلة : الدبوسي.٩٤

.١٨٣-١٨٢كتاب أصول الفقھ : ، اللامشي٥٦٧، ٥٧٠، ٤٥٨میزان الأصول : يالسمرقند.٩٥

.٢/١٣٠شرح اللمع : الشیرازي.٩٦

ولیین.٩٧ ؤلاء الأص ن ھ ول : م ائس الأص ر نف اطبي، أنظ ي والش اري والقراف ، ١١٢٩، ٣/١٣١٦الأبی
.١/٢٠، الموافقات ١١٠٩

.١/١٤٨نفائس الأصول : فيارالق.٩٨
، ابن الحاجب، المختصر مع شروحھ ١/٣١٩شرح اللمع : ، الشیرازي١/٨٤القواطع : ابن السمعاني.٩٩

٢/١٠٢.

.١/٢٠الموافقات : وما بعدھا، الشاطبي٢٣المسائل المشتركة : العروسي.١٠٠

.٢٥أنظر ھذا البحث ص .١٠١

.٣/١٤٣التلخیص : الجویني.١٠٢

.٥٩، ١٦، النبذ في أصول الفقھ ١٢-٨/١١، ٥/١٦الإحكام : ابن حزم.١٠٣

.١٤٨، ٨/١٣٧، ٧/١٨٠الإحكام : ابن حزم.١٠٤



٣٤

.٧/١٨٠الإحكام : ابن حزم.١٠٥

.٣/١٤٥، ٨/١٤٨الإحكام : ابن حزم .١٠٦

.٣٢٠، ٢/١٣٠شرح اللمع : ، الشیرازي٨١-٢/٨٠مختصر شرح ال: العضد.١٠٧

.٥/٤٠١الموافقات : ، الشاطبي١٤٤إرشاد الفحول : ، الشوكاني٢/٨٠شرح المختصر : العضد.١٠٨

ل.١٠٩ ن عقی ح : اب ح٢٨٤، ٢٧٥، ٣/٢٤٥الواض ن مفل ھ : ، اب ول الفق وفي٢/٣٨٨أص رح : ، الط ش
.٣/٦١٦مختصر الروضة 

.٥٦٨–٥٦٧-٢٠مجموع الفتاوى : ابن تیمیة.١١٠

.١/٢٠الموافقات : الشاطبي.١١١

اطبي.١١٢ ات : الش ي١/٣٢الموافق یح ال: ، العلائ وم متلق ي١٨٣فھ ول : ، القراف ائس الأص ٣/٣١٦نف
١١٢٩.

دریني١/٥١٦تفسیر النصوص : الصالح.١١٣ الرأي : ، ال اد ب ي الاجتھ اھج الأصولیة ف ا ٣٠٧المن وم
.بعدھا

ویني.١١٤ ان : الج ي١/٤٥٢البرھ فى : ، الغزال ول ٢٨٢–٢/٢٨١المستص ، ٢٢٢، ٢٠٨، المنخ
دي ام : الآم ة٣/٩٩الإحك ن قدام ة : ، اب اظر روض د٢/٢٥٤الن ى ال: ، العض رحھ عل ر ش مختص

فھاني٢/١٧٣ ر : ، الأص ى المختص رحھ عل ي٢/٤٤٣ش یط : ، الزركش ر المح ن ٤/٩البح ، اب
.١/٦٢٧تفسیر النصوص : ، الصالح٣/٤٨٦شرح الكوكب المنیر : النجار

.المراجع السابقة.١١٥

.٣/٩٩الإحكام : الآمدي.١١٦

.٤٥٢–١/٤٥١البرھان : الجویني.١١٧

.٤/٩البحر المحیط : أنظر الزركشي.١١٨

.٤٠٣المناھج الأصولیة : ، الدریني١/٦٠٩تفسیر النصوص : الصالح.١١٩

ویني.١٢٠ ان : الج دي١/٤٧٣البرھ ام : ، الآم رازي٣/١١٧الإحك ول : ، ال ، ٢/٢٣٥ق/١المحص
.٢/٧٦٨مختصر الروضة شرح: ، الطوفي٤/١٦البحر المحیط : الزركشي



٣٥

المة.١٢١ ر س ة غی اق مدخول وى الاتف ألة، ودع ذه المس ي ھ اق ف دي الاتف ل الآم ام .  نق ر الإحك انظ
٣/١٤٤.

: ، الزركشي١٧٤-٢/١٧٣، ابن الحاجب مختصر المنتھى مع شروحھ ٣/١٤٤الإحكام : الآمدي.١٢٢
یط  ر المح اني٤/١٩البح ول : ، التلمس اح الوص ار٥٥٦مفت ن النج رح ا: ، اب ر ش ب المنی لكواك

٣/٣٩٢.

.٣/١٤٣٢نفائس الأصول : القرافي .١٢٣

.٤/٢١، الزركشي، البحر المحیط ٢١٨المنخول : ، الغزالي١/٤٦٣البرھان : الجویني.١٢٤

.٤/٢١البحر المحیط : الزركشي .١٢٥

.١/٤٧٧البرھان : الجویني.١٢٦

.٤/٢١البحر المحیط : ، الزركشي٣/١٤٣٢نفائس الأصول : القرافي.١٢٧

.وما بعدھا١/٤٦٧ھان البر: الجویني.١٢٨

.٢١٩المنخول : الغزالي.١٢٩

.١/٤٧٧البرھان : الجویني.١٣٠

.٣/١٤٣٢نفائس الأصول : القرافي.١٣١

.١/٧٠١تفسیر النصوص : الصالح.١٣٢

.٤٢٣المنھاج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي، : الدریني.١٣٣

ان : ، الجوین٢٤اختلاف الحدیث : الشافعي.١٣٤ ع شرح : ، الشیرازي٥٣٩، ٥٣٧، ١/١٧٣البرھ اللم
ي٢/١٥٧ فى : ، الغزال ي٣٥٠، ١/٥٣المستص ة : ، الدبوس ویم الأدل ، ٢/٥٦٥، ١/٢١٢تق

مرقندي ول : الس زان الأص ل ٦٦٦، ٦٨٢می ن عقی ح : ، اب ة٣/٣٣٣الواض ن قدام ي : ، اب المغن
ة١٣/٤٧١ ن تیمی اوى : ، اب لام ١٧/٢٩٣، ٢٨/٣٣٤، ٢١/٥٦الفت ع الم ارض ٤٣، رف ، درء تع

ل  ل والنق ن حج١/٢٩٩العق اري : ر، اب تح الب ي٥/١٣١ف یح ال: ، العلائ وم متلق ، ١٧٢، ١٦٤فھ
اح الوصول : ، التلمساني٣/١٥٢، ٥/٣٣٥، ٤/٤٩٤البحر المحیط : الزركشي ، ٤٤٦، ٤٣٨مفت

ير، الق٤٧٩ ول : اف ائس الأص روق ٤/١٩٧١نف اطبي٢/٨٢، الف ات فالموا: ، الش ، ٤/٢٣٢ق
.٦٢٦إحكام الفصول : ، الباجي٢٠٣إرشاد الفحول : الشوكاني



٣٦

.١/٥١٤البرھان : الجویني.١٣٥
.١/٢٤٢شرح العمد : ، أبو الحسین البصري٥٢إرشاد الفحول : الشوكان.١٣٦

ا . یرى د.١٣٧ ة التساوي فیم الات أو مقارب محمد أدیب الصالح أن ھذا النوع من الإجمال بتساوي الاحتم
غ بینھا غیر موجود في النصوص تحقیقا؛ً إذ یلزم عنھ نسبة التقصیر إلى مقام النبوة  ام تبلی في مق

ن صحة  انع م الات الم الأحكام، وھذا تقریر مسلّم غیر أن محل البحث ھو ظھور تساوي الاحتم
راجع تفسیر النصوص .  بما یظھر لھم لا في الدلائل ذاتھاالاستدلال في نظر بعض المجتھدین

١/٢٩٢.

ي.١٣٨ یح ال: العلائ وم متلق نوي٤٨٧فھ دھا، الإس ا بع د : وم ي٤٣٧التمھی یط :، الزركش ر المح البح
.٤/١٩٧١نفائس الأصول : ، القرافي٣/١٥٢

ر.١٣٩ ن كثی یم : اب رآن العظ یر الق وذاني٣/٣٢، ٥٦١، ٥/٥٥٨، ٣/٧٦تفس د : ، الكل ، ٣/٦٦التمھی
.٢٣٢قواعد الأحكام : ؛ ابن عبد السلام١٧٤المسودة : ، آل تیمیة١/٢٩٩الاعتصام : الشاطبي

.٣/٧٦تفسیر القرآن العظیم : ابن كثیر.١٤٠

.١/٢٩٩الاعتصام : طبيالشا.١٤١

اب عن : "أخرجھ البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم.١٤٢ ألوا أھل الكت لا تس
.١٣/٣٤٥مع الفتح ) ٧٣٦٢(حدیث رقم " شيء

م .١٤٣ اب حدیث رق ة حدیث أھل الكت اب روای م ب د)٣٦٤٤(أخرجھ أبو داود كتاب العل ند : ، أحم المس
ان١١٠–١١/١٠٩المصنف : الرزاق، عبد٤/١٣٦ م : ، ابن حب ، )٦٢٥٧(صحیحھ حدیث رق

ة ٢٢/٨٧٤المعجم الكبیر : ، الطبراني٢/١٠السنن الكبرى : البیھقي وما بعدھا، وقد حسّن الروای
.١٣/٣٣٤الحافظ ابن حجر في فتح الباري 

ل من: اسمھ صافي وقیل.١٤٤ ة وقی ود المدین ن یھ ان م ن صیاد أو صائد، ك ان عبدالله ب الأنصار، وك
ن سادات  ارة م ھ عُم ان ابن لم، وك ھ أس ر أن عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدینة، وذكر ابن كثی صغیراً

ره ك وغی ر.  التابعین روى عنھ مال ن كثی تن والملاحم : اسماعیل ب ي الف ة ف ة والنھای ة البدای نھای
.م١٩٦٨ر الحدیثة، الریاض طبعة أولى ، تحقیق محمد فھیم أو عبیة، الناشر مكتبة النص١/١٢٨

.بناء مرتفع كالحصن: اطُُم .١٤٥

.٣/٢٦١بطن من بطون الأنصار انظر فتح الباري : بنو مغالة.١٤٦

ى الصبي؟ .١٤٧ اب كیف یعرض الإسلام عل متفق علیھ، أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الجھاد ب
).٧٢٨٣(حدیث رقم ومسلم في صحیحھ كتاب الفتن باب ذكر ابن صیاد،) ٣٠٥٥(حدیث رقم 



٣٧

.٢/٧الإحكام : ، ابن حزم١٨/٢٥٣م شرح مسل: ، النووي٦/٢٠٠ح الباري فت: ابن حجر.١٤٨

ن : ، العضد٤/٢٣٢الموافقات : ، الشاطبي٢٠٣إرشاد الفحول : الشوكاني.١٤٩ ى مختصر اب شرحھ عل
.٥/٣٣٥البحر المحیط : ، الزركشي٢/٢٨٦الحاجب 

اطبي.١٥٠ ام : الش ات ١/٣٠٥الاعتص یم٥/٢١٥، الموافق ن الق د : ، اب دائع الفوائ ري٤/٢٠٤ب : ، المق
.٢٥قواعده ق 

.٢/٦٥٥شرح مختصر الروضة : الطوفي.١٥١

الات الضعیفة اع على وجوب العمل بالظاھر واطّرانقل غیر واحد من الأصولیین الإجم.١٥٢ ح الاحتم
ھ ان : انظر الجویني.  المعارضة ل وذاني١/٥١٤البرھ د : ، الكل ا: ، القرافي٢/٢٨٣التمھی ئس نف

.٢/٧٥حاشیتھ على شرح العضد : ، التفتازاني١/١٥٢الأصول 

.١/٥١٦البرھان : الجویني.١٥٣

.٣/١٧١المنھاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج : ، النووي١/٣١٨فتح الباري : ابن حجر.١٥٤

اري.١٥٥ ھ البخ ھ، أخرج ق علی م متف دیث رق ح راً تجمار وت اب الاس وء ب اب الوض حیحھ كت ي ص ف
ده المشكوك ، وأخرجھ مسلم في ص)١٦٢( ة غمس المتوضى ی اب كراھ ارة ب حیحھ كتاب الطھ

حدیث رقم  ً ).٢٧٨(في نجاستھا في الإناء قبل غسلھا ثلاثا

.٤٢٦-٣/٤٢٥، ١/٣٤٠التقریب والإرشاد : الباقلاني.١٥٦

.١/٢٩٤المعتمد : البصري.١٥٧

.٣٢٩، ١٦٣، ١/٢٧٧البرھان : الجویني.١٥٨

.١/٣٨٤المستصفى : الغزالي.١٥٩

.وما بعدھا٣/١٣٠ع شرح العجلي المحصول م: الرازي.١٦٠

.١/٢١٥الإبھاج : ابن السبكي.١٦١

د.١٦٢ ر : العض رح المختص ازاني٢/١٠٢ش ر : ، التفت رح المختص د ش ى العض یتھ عل ، ٢/٣٧حاش
.١٤٠الحدود : ، ابن فورك٤٢الحدود : البلجي

.٩٢أصول الفقھ : ، اللامشي٣٦٠، ٢٩میزان الأصول : السمرقندي.١٦٣



٣٨

ي.١٦٤ ة : الدبوس ویم الأدل ولھ ١/٢٢٠تق ي، أص در : ، البخاري١/١٣٧، السرخس ف الاسرار، ص كش
ریعة ویح : الش ھ التل یح ومع آني١/٤٠التوض ي : ، الق رح المغن وط(ش ب، /٢٢ق ) مخط
.١/٢٦٥فواتح الرحموت : الأنصاري

.١٦٥المنخول : الغزالي.١٦٥

.١٣/٢٦٤، المغني ٢/٤٦٣روضة الناظر : ابن قدامة.١٦٦

.٣٤٠، شرح تنقیح الفصول ٦/٢٩٢٦، ٣/٢٤٠نفائس الأصول : القرافي.١٦٧
.٢/٨٣الموافقات : الشاطبي.١٦٨

اح الوصول: ، التلمساني٢/٦٨٢، ابن القیم، الصواعق المرسلة ٢٠/١٩١الفتاوى : ابن تیمیة.١٦٩ مفت
٤٣٥–٤٣٤.

.١/٦١٧كشف الأسرار : البخاري.١٧٠

.١/٣٨٦المستصفى : الغزالي.١٧١

.٢/٦٣٤، النفائس ٣٤٠شرح تنقیح الفصول : ، القوافي١٦٦المنخول : الغزالي.١٧٢

واتح الرحموت : ، الأنصاري٣٠–٣/٢٩شرح مختصر الروضة : الطوفي.١٧٣ ي١/٢٦٥ف : ، الغزال
.١/٣٥التوضیح مع التلویح : ، صدر الشریعة١/٣٨٦المستصفى 

.وما بعدھا١/٣٥٥حاشیتھ : ، الأزمیري١/١٣٢أصولھ : ، السرخسي١/٢٢٠تقویم : الدبوسي.١٧٤

.١٢٨فھوم متلقیح ال: ، العلائي٣/٢٤٨البحري المحیط : الزركشي.١٧٥

اظر : ، ابن قدامة٥٣٧-١/٥٣٦البرھان : الجویني.١٧٦ اد الفحول : ، الشوكاني٢/٤٦٣روضة الن إرش
.٤٣رفع الملام : ، ابن تیمیة٢٠٣

.١/٤٤الموافقات : الشاطبي.١٧٧

.٥/٢٢١درء تعارض العقل والنقل : ابن تیمیة.١٧٨

.١/٤٤الموافقات .١٧٩

.١/٣٥٧البرھان : الجویني.١٨٠

.١/١٢٦شرح اللمع : لشیرازيا.١٨١



٣٩


